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 المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة

(بين النص والتطبيق)   

 

 2020/2021تاريخ المناقشة: 



  

 الي من كان له الفضل علي بعد االله سبحانه وتعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم 

 الى التي اهدتني نور الحياة وسقتني من دفقات حبها ورعايتها

 الى التي قدمت لي آيات الحب والحنان الى اعذب كلمة رددها لساني

 الى من وضعت الجنة تحت قدميها أي أمي الحبيبة أطال االله في عمرها.

 الى الذي استلهمت منه معاني الثبات وزرع في قلبي حب العلم ووهبني القوة والعزيمة

 الى الذي وهبني كل رعايته واهتمامه أبي العزيز اطال االله في عمره

 الى الأخوة ولأخوات

وجميع الأساتذة وجميع أصدقائي.     

  

 

 

 

 الطالب: لهوازي حكيم .

 



  

  

ان وفقا الي انجاز هذا  حمدهأالحمد الله الذي انار لي الطريق وكان لي خير عون أشكره و 

 البحث يتوج مسيرة مضنية 

 أهدي هذا العمل الي أغلى ما أملك في هذه الدنيا 

والدي العزيزين اللذان انحني لهما إجلالا وتقديرا كما أهدي عملي هذا الي جميع اخوتي وابلغهم 

فائق شكري على سندهم الي جميع الأصدقاء وكل من صادفناه في حياتنا كما اشكر كل من 

علمنا حرفا وتتلمذنا علي يدهم جعلها االله في ميزان حسناتهم كما اخص بالذكر جدتي الغالية 

ا االله واسكنها فسيح جنانه   رحمه  

 

 

 

 

 

 

 الطالب: بلاش محمد.



                     

 

 

 

 نحمد االله تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع.                 

 أتقدم بالشكر الكبير أولا وأخيرا للمولى عزوجل، الذي يقول في محكم تنزيله         

 "ولئن شكرتم لأزيدنكم "                                 

واتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف "أوتافات يوسف" على احتضانه هذا البحث ورعايته 

يد العون لي بنصائحه وتوجيهاته       وتشجيعه المتواصل لنا طيلة هذا العمل ومد  

 القيمة .                                           

كما أتقدم بالشكر الخالص والإحترام الكبير الي أعضاء لجنة المناقشة، اللذين تجشموا عناء 

 قراءة وتقويم هذا البحث .                                  

 ولكل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب او بعيد ولم يبخلوا علي بالرأي السديد   

 والنصيحة المخلصة.    
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يعد القانون الدولي رادعا لكل الاعتداءات التي جاءت في حق البشرية ، حيث جاءت         

مختلف قواعده والتي تشكلت مع مرور الأزمنة وما صاحبها من احداث دامية أدت الى وقوع 

العديد من الضحايا الأبرياء وهذا ما دفع بالدول الJوضع قواعد وقوانين من شأنها ردع ووقف 

  ه الاعتداءات الجسيمة في حق البشرية.                                         أشكال هذ

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وما خلفته من دمار وخراب شمل اغلب دول العالم          

والذي خلف العديد من الضحايا (مدنيين ،عسكريين) وهذا ما دفع بالدول المطالبة بمعاقبة كبار 

الحرب والذي كان لهم الدور الأساسي في هذه الماسي وهذا ما دفع بفقهاء ومفكري مجرمي 

القانون الذين نادو بوجوب معاقبة هؤلاء وضرورة انشاء أجهزة واليات ذات قوانين صارمة من 

شأنها كفل وحماية حقوق هؤلاء الأبرياء ومنه حفظ الامن والسلم العالميين حيث وانه بعد 

لأولى ابرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جاء في فحوى الحرب العالمية ا

نصوصها وجوب معاقبة المتسببين في هذه الحروب ومنه بداية التفكير في إقامة قضاء دولي 

  جنائي .                                                              

كون صعوبة تحديد المسؤول عن هذه الانتهاكات التي ولعل مايميز الجرائم الدولية هو      

تمس أسس وقواعد المجتمع ،حيث انه تبلورت فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ،حيث 

انها انتقلت من كونها مسؤولية في الاطار الداخلي أي في حيز الدولة ومنه ظهور فكرة مساءلة 

حديد من يتحمل مسؤولية ذالك وهذا من خلال اعقاب القادة والرؤساء عن الجرائم والحروب ، وت

الحرب العالمية الثانية مرورا الى احداث يوغيسلافيا ورواندا حيث تقوم مسؤولية الرؤساء من 

خلال انتهاكهم للأعراف والقواعد الدولية سواءا كان ذلك بأنفسهم او عن طريق إعطاء أوامر ، 

را لكونها فكرة حديثة ولم توجد من قبل ، حيث ان وهذه المسؤولية تتميز بصعوبة اثباتها نظ

محاكمات الحرب العالمية الثانية (نورمبيرغ وطوكيو)جاءت بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية 

وتطورت مع محكمتي يوغيسلافيا سابقا ورواندا ثم تكرست من خلال قواعد المسؤولية الجنائية 

  لية الدائمة وكذا نظام روما .الدولية خلال ميثاق المحكمة الجنائية الدو 
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كما ان موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للفرد هو من الموضوع ذات الأهمية القصوى في 

الوقت الراهن وتعتبر القواعد القانونية الجنائية من اهم الظوابط وانفعها في صون قيم ومصالح 

شهدتها الساحة الدولية والتي  الإنسانية ،جاءت هذه المسؤلية نتيجة لعديد من التطورات التي

انتقلت من كونها فكرة ضمنية الى قاعدة دولية واجبة التطبيق ومنذ إقرار ذلك المبدأ لم يعد 

بمقدور القادة والرؤساء الاحتجاج والتمسك بما يمنح من حصانة بحكم مناصبهم والتهرب من 

  تحمل المسؤولية 

من والسلم العالميين وردع المجرمين وعليه فان هذه المساعي والجهود جاءت لحفظ الا

  وكذا مرتكبي هذه الجرائم الدولية .

  أهداف البحث ؛ -

ان البحث في موضوع المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة بين النص والتطبيق هو 

اثراء المكتبة القانونية الوطنية ومنه مساعدة الباحث  محاولة بسيطة ومساهمة متواضعة لاجل

في الحقل القانوني ، وكذا محاولة تحديد ضوابط قيام المسؤولية الجنائية للرؤساء تتقرر في 

  مواجهتهم لدى ارتكابهم جرائم دولية وتطبيقها في ظل انشاء قضاء دولي جنائي .

  عوامل ذاتية-

نب الجزائي في القانون ورغبتنا في معالجة موضوع وهذا لأن ميولنا الشخصية تتجه للجا

الساعة الذي يتمثل في الأزمات والنزاعات الدولية ،وكذلك البحث ضمن تخصص مجال 

  دراستنا حيث يمكننا من ترسيخ مكتسباتنا وتطبيقها من خلال هذا العمل .

  عوامل موضوعية  -

  الموضوع مستجد ودائم السريان . -
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تأثرنا العميق جراء انتشار الجرائم الدولية على تنوعها في الفضاعة والبشاعة التي ترتكب في  -

  حق البشرية .

  القيم العلمية للبحث موضوع الدراسة وكذا النتائج المتحصل عليها . -

  أهمية الموضوع 

  تبيان المسؤولية الدولية لرئيس الدولة . -

  .تحقيق العدالة الدولية المنشودة  -

  معرفة مدى تطبيق النصوص والقوانين الدولية الجنائية على ارض الواقع . -

  المسؤولية والهيئات الدولية ومدى فعاليتها في إرساء القواعد القانونية ومدى الزاميتها . -

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية لها دور وأثر كبير في الحد من الانتهاكات المتكررة  -

  ظم المجتمع الدولي .لقواعد ون

كما انه صادفنا عدت صعوبات وتتمثل في صعوبة الحصول على المراجع والكتب اللازمة  -

في انجاز هذا البحث نظرا لشح المكتبات ، وكذا جائحة كورونا التي اعاقت تنقلنا وبحثنا عن 

  المادة العلمية.

ولى عند معالجة الجانب للبحث عن هذه الإشكاليات اعتمدنا المنهج الوصفي بالدرجة الأ

   .المفاهيمي ، بالإضافة للمنهج التاريخي والتحليلي باعتبارهما مناهج علمية تلائم موضوع الحال

من خلال ما سبق نطرح الإشكالية الاتية ؛ كيف تطرق الفقه الجنائي والقضاء الجنائي 

  الدولي للمسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة ؟

  قسمنا هذا البحث الى فصلين:وانطلاقا مما سبق 

  الفصل الأول ؛ قواعد المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة.
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  الفصل الثاني ؛ المسؤولية الجنائية للفرد في ظل القضاء الدولي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الأول

قواعد المسؤولية الجنائية 

 .لةالدولية لرئيس الدو 
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التي تخلف و ع رقعة الحروب توسأنحاء العالم و  تىزايدت عدة الصراعات والحروب في شت

هاك تالدولية كإن الجرائم هذه تختلفشتى أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوق الأفراد والجماعات و 

هذا ما تخلق قيام المسؤولية الجنائية ير العرقي أو الإبادة الجماعية و هطالتحقوق الإنسان أو 

معاقبة كن من حفظ الحقوق و مإيجاد قانون يالدولية للأفراد وتحقيقا لمبدأ العدالة كان لابد من 

  مرتكبي الجرائم الدولية.

 ،)الأولالمبحث ( للأفراد بشكل عامويتضمن هذا الفصل مفهوم المسؤولية الجنائية 

  .)المبحث الثاني( لرئيس الدولة بشكل خاصالمسؤولية الجنائية و  بالإضافة
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  ولالمبحث الأ 

 مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية.

تبعات فعله المجرم بخضوعه  المسؤولية بشكل عام وجوب تحمل الشخصتعتبر      

للجزاء المقرر لهذا الفعل بموجب أحكام القانون نتناول من خلال هذا المبحث مفهوم 

 وإبرازولية الدولية الجنائية الفردية الجنائية الفردية الدولية حيث تطرقنا إلى المسؤ المسؤولية 

 .(المطلب الاول) جوانبها

خصصناه في  المسؤولية  الدولية الجنائية الفردية من الجانب الفقهي و القانونيأما 

  (المطلب الثاني)

  الأولالمطلب 

  .المسؤولية الجنائية الدولية الفردية

على الصعيد الدولي  قفتصارع مختلف وجهات النظر والموافي سياق تطور الدولي أو        

تطبيقا أكثر في مجال و  افاعترالية را هذه المسؤو خيحول فكرة المسؤولية الجنائية الدولية لقيت أ

مختلف المحاكمات ابتداء من الحرب العالمية الثانية إلى غاية هذا ما أثبتته و العمل الدولي، 

 إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

ريفها إلى تحديد مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية من خلال تع يدفع حتما الأمرهذا 

  الفرع الثاني).تميزها عن غيرها من المسؤوليات (وعناصرها في الفرع الأول و 

  عناصرها.تعريف المسؤولية الجنائية الدولية الفردية و  الفرع الأول:

التي قدمت بشأن المسؤولية الجنائية الفردية حيث يقصد بها وجوب تعددت التعاريف 

  يق.بطبتعمله المجرم  ةبعتحمل الشخص لت
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ة عمله المجرم بتطبيق الجزاء المقرر لهذه الجرائم بعيقصد بها وجوب تحمل الشخص لت أولا:

عمل غير مشروع للفرد قد ألحق ضررا بأحد أشخاص القانون الدولي  باستنادفي القانون، وذلك 

  وبهذا تقوم المسؤولية الدولية.

غير مشروع وإخلاله بقاعدة  لقيامه بعمل هي حالة يؤاخذ عليها الشخص عن ما ارتكبه ثانيا:

 الوفاءقانونية، فهي تخلق الشخص عن قيام بالتزامه وتحمله المسؤولية في حالة امتناعه عن 

فرد) من أشخاص القانون أو بهذا الالتزام كما أن هذه المسؤولية تنشأ إذا قام شخص (دولة 

      1الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا للأحكام القانون الدولي.

كما تعرف أنها الجزاء المترتب عن مخالفة شخص من أشخاص القانون الدولي لقاعدة  ثالثا:

       2المبادئ العامة للقانون. ،توجد في المعاهدات الدولية، العرف الدولي

الناتجة عن ارتكابه لفعل غير  أعمالهة أنها وجوب تحمل الشخص لتبع أيضاكما تعرف  رابعا:

تترتب عن شخص  التيك تلنشير إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية في  الأخيرمشروع وفي 

من أشخاص القانون الدولي نتيجة غيابه بفعل غير مشروع دوليا من شأنه احدات تضرر 

      3.التزامابشخص أخر يحمل الأول 

هو أن  ،رغم اختلافات هذه التعاريف في صياغتها إلا أنها تنصب في مصب واحد      

تستند لكل شخص طبيعي (فرد) قام بارتكاب أو ساهم في ارتكاب  ولية الدولية الجنائيةالمسؤ 

ية عن عته الرسمية، بمعنى أن للفرد إرادة حرة وافجريمة دولية بغض النظر عن ص

   أشخاص القانون الدولي الأخرى.

                                                           

أمال، تخصص القانون الدولي في  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان  إدرنموشن -  1

  .16/15، ص 2006ميلوزوفينيش، مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير، جامعة سعد دحلب، بالبليدة، 
،  1992ن المطبوعات الأساسية، الجزائر، عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي لجنائي، دوا -  2

  .123ص 
  .27، ص2005خالد طعمة، صعقك الشمري، مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره، الطبعة الثانية،  -  3
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  الفردية: ثانيا: عناصر المسؤولية الدولية الجنائية

 إلاتمثل المسؤولية الدولية الجنائية الأثر الجنائي للقاعدة الدولية الجنائية، إذ لا تتكامل   

صي يعكسه الركن لشخباتحاد عنصر بها الموضوعي ويعكسه الركن الشرعي للجريمة وا

  1.هذين الركنينفي المقابل هذه المسؤولية يتخلف احد  صقالمعنوي فيها كما تن

ومفاد ذلك أن  2إلا بنص أ الشرعية لا جرعة ولا عقوبةدبممن الناحية الموضوعية يقتضي 

  .نص قانوني على ارتكاب هذا الفعلإلا ب ة يعاقب عليهامريجالفعل لا يمكن اعتباره 

الملاحظ في هذا المبدأ أن لا وجود له في القانون الدولي الجنائي على النحو المعترف 

تقضي بان الجرائم الدولية ليست ة العرفية للقانون الدولي الجنائي، حيث به، وهذا راجع لطبيع

هذه ين لتقنالجهود الدولية قانون مكتوب بالرغم من المساعي و في  بأفعال منصوص عليها

الاتفاقيات التي تبين و تظهر الصفة الإجرامية هذا من خلال جملة من المعاهدات و الجرائم و 

  العرفية وتحولها إلى قواعد شرعية مكتوبة.الموجودة طبعا في القواعد 

 المعاقبةحيث جاءت عديد الاتفاقيات ومثال ذلك الاتفاقيات الدولية لقمع الفعل العنصري و 

  .1973دسيمبر  30عليها الصادرة في 

مفادها أن الجريمة لا تقوم إلا إذا خضعت  نتيجة الدولي إلى فقهمن خلال هذا وتوصل ال

أن  الامر وإنماأن كانت مكتوبة أم عرفية يهم لقاعدة من القواعد الدولية الجنائية، حيث أنه لا 

  تكون موجودة.

  

                                                           

، 1974محمد بهاد الدين، باشات (المعاملة بالمثل في القانون الجنائي) الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر،  -  1

  .181ص
  .30، ص2003، دار هومة، الجزائر، 1سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية، ط -  2
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د يعند البحث في مجال هذه المسؤولية من التأكبحرفية ون قد أخذنا بروح المبدأ كنوبهذا 

  قواعد القانون الدولي الجنائي. )1(تقنينجانب  إهمالعلى عدم 

 باحةالا سبابسبب من ا أمامكون نالعنصر الموضوعي  بتخلف ستخلص مما سبق أنهي

   ولا مجال للحديث عندئذ عن المسؤولية الجنائية الدولية.

ب إليه هذه الواقعة الإجرامية نسالعمل الدولي عدم مساءلة الفرد جنائيا إذا لم ت كما أثبت

دون  كذلك، و إلا كنا أمام مانع يحول المعنويليس من جانبها المادي فقط بل و من جانبها 

ه أو بفقدانه التمييز بسبب السكر هه لأوامر رئيسه أو إكراته سواء بفقدانه الاختيار كتطبيقمعاقب

  .)2(ية"بلا مسؤول معنويأو الجنون، وهذا عملا بمبدأ " لا إسناد 

أخيرا يجب الـتأكد على ضرورة توافر عنصري المسؤولية الدولية الجنائية ليتمكن      

نوعا ما من القضاء من معاقبة المجرم الدولي هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا ما يقربه 

لي خالدا التثبيت قواعد هذه المسؤولية أكثر في مجال العمل الدولي، كمثيلتها في القانون

  بهدف عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب مهما كانت منزلتهم.ذلك و 

  الفرع الثاني: تمييز المسؤولية الدولية الجنائية على غيرها من المسؤوليات.

أن  الىة والتعرض لعناصرها ثم التوصل بعد تعريف المسؤولية الدولية الجنائية الفردي

التخطيط لسلم والإنسانية وجرائم الحرب و ابين بارتكاب الجرائم ضد ذنالأشخاص الطبيعيين الم

  لها و تنظيمها يتحملون المسؤولية الجنائية عن ذلك ويعاقبون باسم المجتمع الدولي.

لنا من  الأخرىالمسؤولية  أنواعلا عن غيرها من نجد ان هذه المسؤولية كيانا مستق

     :مايلىالضروري غيرها عن المفاهيم لإعطائها حجمها الحقيقي من خلال 
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  أولا: المسؤولية الدولية الجنائية و المسؤولية الجنائية في القانون الداخلي.

المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية هي تحمل الشخص تبعة لعمله المجرم      

كابه انتهاك القانون بارتعلى العقوبات بعدما أقدم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون 

 اتاسالمسؤولية الجنائية في قانون الداخلي على ضوء الدر  وبمقارنةالواقعة الإجرامية 

من فالسابقة لمسؤولية الدولية الجنائية نجد أن كل منها عموما على ذات القواعد والأسس، 

حيث الموضوع يعتبر الفرد دون سواء الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية موضوعا للمسؤولية 

للمسائلة  و حرية اختيار تأهلهلة كما تتمتع به من إدراك الجنائية سواء الداخلية أو الدو 

 الجنائية.

عنصريهما الموضوعي و الشخصي إلى ذلك أن كل منها لا يكتملان إلا بتوافر  ضف    

بنفس القواعد الجنائية سواء الداخلية أو الدولية، كما أنهما يمثلان الأثر الجانبي  ثبتانيو 

الهدف، فالواقعة الإجرامية هي مصدر قيام المصدر و  الجنائية، أما من ناحيةللقاعدة 

مكن تكفي توافر أركانها مجتمعه حتى المسؤولية الجنائية في القانون الداخلي أو الدولي في

نجد أن قواعد  إذ الاختلاف بينها فقط في مسألة التقنين أوجه مسائلة مرتكبيها وتحصر

في نصوص تشريعية عكس القانون  فرغةمفي القانون الداخلي جميعها  المسؤولة الجنائية

   )1(.الدوليةم مصدر لها هو العرف الدولي والاتفاقيات بعد وأه نقنت الدولي التي لم

  المدنية الدولية الفردية: ثانيا: المسؤولية الجنائية و 

) من نظام المحكمة الجنائية الدولية في شأن الجرائم 28) من المادة (1نصت الفقرة (

جميع الأشخاص بصورة متساوية  علىن نظام المحكمة الجنائية يطبق إلى أالتي تخص بها 

دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبصفة خاصة لو كان المتهم رئيسا للدولة أو حكومة أو 

هذه الصفة الرسمية لا عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، فإن 
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كما  ة،ة الجنائية، حسب نظام هذه المحكمالأحوال من المسؤولييه بأي حال من يمكن أن تعف

، كذلك فإن في تكون سببا في تخفيف العقوبة عنه ان الصفة الرسمية المذكورة لا يمكن ان

الخاصة،  الإجرائية) قد نصت على أن الحصانات أو القواعد 28الفقرة الثانية من ذات المادة (

اء كانت س دولة مطلوب رفع الحصانة عنه وسو رسمية كرئيوالتي قد يكون له علاقة بالصفة ال

في نطاق القوانين الوطنية أو الدولية، فإن كل ذلك لا يمكن أن يكون عائق لأن  الإجراءاتهذه 

على المتهم بما في ذلك من ارتكب جريمة من جرائم  اختصاصهاالجنائية تمارس المحكمة 

كمة الجنائية ) من نظام المح28في المادة (الجماعية، وهذا المبدأ منصوص عليه  الإبادة

 ةبين الأفراد في قاعدة التجريم والعقاب بالنسبة للجرائم أمام هذه المحكم المساواةالدولية يعني 

  الجماعية. الإبادةبما فيها جريمة 

الأجناس قد  إبادةمن الناحية الأخرى فإن المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لمنع وعقاب 

الأجناس ... سواء كان الجاني من الحكام  إبادةلى أن " يعاقب كل من يرتكب جريمة نصت ع

أو الموظفين أو الأفراد العاديين " وهذه الفئات الثلاث تتساوى في المسؤولية الجنائية والعقوبة 

  الجنس البشري. إبادةبجريمة  إدانتهاعند 

الجنس البشري بموجب المادة الخامسة منها على ضرورة التزام  إبادةونصت اتفاقية منع 

التشريعية اللازمة بتطبيق الأحكام هذه الاتفاقية وبصفة  الإجراءاتالدول أطراف الاتفاقية باتخاذ 

 إبادةخاصة ينص في تشريعياتها على العقوبات الجنائية الكفيلة لمعاقبة كل من يرتكب جريمة 

  .    1من ذات الاتفاقية المنصوص عليها  في المادة الثالثة الأفعالمن  الجنس البشري أو أي فعل

أطرافها بسن التشريعات اللازمة نظر واضعي الاتفاقية في إلزام  وربما كانت وجهة     

أن العديد من الدول التي تضمن تشريعاتها الوطنية شيئا  ةلتحقيق مبادئ تلك الاتفاقية مرجع

 العقاب عليها. أو الأجناسعن إبادة 
                                                           

أمجد محمد منصور، محمد منصور القطري، الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي الجرائم جرائم الإبادة أمام القضاء، العدد  -  1
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) من هذا النظام 21أما في نظام المحكمة الجنائية الدولية، و حسب نص المادة (      

رى نظام المحكمة تم مصادر القانون الدولي الأخ نص عليه  لما في التطبيق  الأولويةفإن 

م مبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك القواعد ثوهي معاهدات الواجبة التطبيق 

م المبادئ العامة للقانون التي تستخدمها ثانون الدولي للمنازعات المسلحة، المقررة في الق

لم المحكمة من القوانين التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العا

ا يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس بما في ذلك وحسب م

تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون  لااها على الجريمة، بشرط ولايت

 الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.

وعلى ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تطبق على جريمة ( إبادة الجنس البشري )         

 الأولويةبوصف أن قانونها له  يالأساسضمن اختصاصها ما هو منصوص عليه في نظام 

) من نظام المحكمة و 21في نص المادة (حسب ترتيبها  أوفي التطبيق، ثم تطبق لاحقا 

حتى إلى النصوص القوانين الوطنية التي تجرم أفعال الإبادة  تصلتتنوع هذه المصادر 

الجماعية ويمكن تطبيقها على الجريمة شرط عدم التعارض مع نظام المحكمة الجنائية 

 ) 1(الدولية.

وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي عن هذه الجريمة، فقد نصت المادة السادسة من        

ضاء الوطني بالعقاب على قإبادة الأجناس على اختصاص القاب الاتفاقية الدولية لمنع و ع

بارتكاب  مونورة على انه " يحال الأشخاص المتهتلك الجريمة، وذلك تنص المادة المذك

التي حددتها المادة الثالثة من ذات الاتفاقية  الأفعالأي فعل من  أو الأجناس إبادةالجريمة 

أو إلى المحاكم المختصة  إقليمهاالى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفصل في 

  تكون مختصة....."  في الدولة التي أرتكب الفعل في إقليمها أو إلى محكمة جنائية دولية
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 1991لية حسب نظام روما الأساسي عام وقبل إنشاء المحكمة الجنائية الجنائية الدو       

ختصاص في نظر في شأن هذه المحكمة، ولذلك كان القضاء الوطني هو صاحب الا

للإبادة الجماعية والعقاب على ذلك، والقانون  رد مرتكب الجريمة الدوليةقدير المسؤولية للفوت

كما هو -الدولية وعقاب مرتكب هذه الجريمة لة اءي في هذه الحالة يرخص للدولة بمسالدول

القانون الدولي  و الحال في القرصة تاركا لهذه الدول تقرير العقوبة التي تقررها في هذا شأن

في هذه الحالة كأن يطلب من القانون الوطني للمساعدة في تحقيق الردع نحو جريمة إبادة 

 )1(الجنس البشري.

أن جريمة إبادة الجنس لا ترتكب عادة بالمعرفة  - بحق –وقد لاحظ جانب من الفقه       

ية إبادة الجنس، سولين في الدولة التي تنتهج سياؤ سالعادين، وإنما يرتكبها كبار المالافراد 

ص من تلك الحكومة كجزء من سياستها الداخلية وهو ركن ضمن صور السلوك يوبترخ

ويل محاكم الدولة التي حلذلك فإن ت الأفعالماعة التي تمارس هذه أو الدولة أو الج حكومةلل

بإجراءات المحاكمة والعقاب هو إجراء عديم الجدوى،  للقياميقع على إقليمها هذه الجريمة 

هجا من ية الإبادة الجماعية)س( سياأن تتوقع من الحكومة التي تأخذ  ذلك أنه من الصعب

ه ليس من المتوقع أن تقوم تلك الحكومات ولين كما أنؤ سالمى محاكمة هؤلاء لها أن تبادر إل

ـكيد على إنشاء المحكمة تأر الومة أجنبية لمحاكمتهم، وكان الأجدبتسليم مسؤوليتها إلى حك

حسب  –بحيث توقع العقوبة في الجريمة الإبادة الجماعية،  الاختصاصالدولية صاحب 

ه المشرع بالفعل حيث أنشأ المحكمة على مرتكب هذه الجريمة وهو ما فعل -الاتفاقية

) من نظام 6/5صها بهذه الجريمة حسب المادتين (الجنائية الدولية ونص على اختصا

أمام  في هذه الجريمة والحوادث التارخية تثبت عدم جدوى محاكمة المجرمينالمحكمة، 

 الغرض. القضاء الوطني ومن الأفضل محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية دولية مشكلة لهذا
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عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، طالبت الدول المنتصرة من ألمانيا فمثلا و       

بتسليمها كبار مجرمي الحرب لمحاكمتهم، وردن على ذلك ألمانيا من شأن تسليمهم إعادة 

في ألمانيا أمام المحكمة الاتحادية العليا في  باقتراح محاكمتهم فيها، وتقدمت الاضطرابات

وافقت الدول المنتصرة على ذلك، وصدر في ألمانيا قانون جنايات وجنح الحرب  –لييزج  –

ه الجرائم، ومحددا ه المحكمة بالنسبة لهذمنظما اختصاص هذ 1919ديسمبر عام  13في 

نحو جدي،  لمحكمات لم تتم علىالإجراءات التي تتبعها المحكمة في نظرها، لكن هذه ا

ل ابطال الحرب وأصحاب الفض تهمين والنظر إليهم على أنهمكان طابعها العطف على المو 

في الدفاع عن البلاد والكفاح ضد العدو، فكانت أحكام البراءة وفي الحالات النادرة التي 

هام الرأي العام يرض منها إغتافهة، ولكن ال فيه، كانت العقوبات المحكوم بها أدين المتهمون

  )1.(ات تنطوي على شئفي البلاد المنتصرة بأن هذه المحاكم

 هذه المحكمة بالجرائم اختصاصام المحكمة الجنائية الدولية فقد نص أساسا على أما نظ

الثلاث الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومع ذلك هذه المحكمة تمارس 

اختصاصها بالتنسيق مع القضاء الوطني لدى دول الأعضاء، بمعنى أن الاختصاص القضائي 

لهذه المحكمة يشمل الدول الأعضاء الموقعة على نظام المحكمة، ولكن تمارس المحكمة 

لأعضاء وذلك حسب الدول ا النظام القضائي الوطني لدى اختصاصامل مع بالتك اختصاصها

كمة وحسب نظام المحاكمة الجنائية الدولية فإن القضاء ) من نظام المح17.1نص المادتين (

الجنائي الوطني دائما له أولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة تمارس 

  ) في الحالتين.17اختصاصها حسب نص المادة (

عند انهيار النظام القضائي الوطني أي في حالة دولة ليس بها نظام قضائي كدولة  الأولي:

  أنهكت من الحروب وتبددت جهود مؤسساتها النظامية ومن ذلك مرفق القضاء.
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المحاكمة ته الوطنية بالتحقيق و عندما يفشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاما الثانيا:

النسبة للأشخاص الذين يرتكبون الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة أو بمعاقبتهم و ب

  الذين أدينوا بارتكاب  جرائم الإبادة الجماعية.أولائك من هؤلاء 

جنائية الدولية في ولقد نص على المعايير اللازمة لتحديد نطاق اختصاص المحكمة ال

وهو ما يطلق عليه نظام روما  ة ) من النظام الأساسي لهذه المحكم18.17المادتين (

   )1(الأساسي.

  المطلب الثاني

  القانون الجنائيين الدوليين.لية الجنائية الفردية في الفقه و المسؤولية الدو 

ية غير واضح ومحدد رغم لا يزال مصطلح المسؤولية الجنائية الدولية في التعاريف الدول

 دولي حيث ستطرح إلى إعطاء نظرة عنالاجتهادات التي قام بها فقهاء القانون ال وجود عديد

 دولية الفردية في الفقه الدولي والمسؤولية الجنائية ال )الأولالفرع ( هذه المسؤولية من خلال

  .(الفرع الثاني)  المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في القانون الدولي

  .دولية في الفقه الدوليلجنائية الدولية الل: المسؤولية االفرع الأو

في إرساء قواعده  د عليها القانون الدوليالداخلية من المصادر التي يعتم  تعتبر القوانين

هذه القوانين الداخلية ومعرفة ما قد منه في  هذا الجانب حيث دراست مالهاولهذا لا ينبغي 

  القانون الدولي.
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  القانون الداخلي: حسببأولا: المسؤولية الجنائية 

ووضعها بالشكل المناسب، قد مرت على العديد من المراحل  القوانينهذه  إيجادمن أجل 

من أجل الوصول إلى الصياغة المناسبة لها أي المفهوم الحالي الذي نعرفه، حيث أنه في القدم 

صفاته    لم تكن المسؤولية بالشكل الحال، حيث كان المذنب مسؤولا عن فعله دون النظر إلى

وانتقلت من كونها قاعدة عامة إلى استثناء  تبينالخطأ فكرة من ثم بدأت  )1(مجنون، مهتوه) (

  في القوانين المعاصرة.

 مفهومها الحديث وإرسائهاتكون الدولة الاجتماعية و ويرجع هذا التطور الى تغير البنية 

هور مدارس فقهية متعددة منها المدرسة ظي يساعد في تغيير هذه النظرة هو والذالعدالة  لقواعد

أن  أي )2(الاتجاه القائل لقيام المسؤولية الجنائية على أساس شخصي. التي تبنت التقليدية

 ر بين الطريق الصحيح أي الخير أو الطريق السيئ أي أنه إذايالإنسان صاحب القرار وأنه مخ

يكفي عند أصحاب هذه النظرية يتحمل مسؤولية ذلك فلا الثاني فإنه مخطئ و  المنحى اخذ

ثبوت نسبة الواقعة الإجرامية إلى التصرف المادي للجاني بل لا بد من ثبوت نسبها إلى خطأه 

  تيه وهذا ما يسمى بالإسناد المعنوي.كليا صور 

أما المدرسة الوضعية فكان موقفها مخالفا عاما لما جاءت به المدرسة التقليدية حيث 

نتائجه الاعتماد على درجة خطورة الفعل و لمسؤولية الاجتماعية بجائت فطريتها على أساس ا

  دون النظر إلى إرادة الفاعل.

وبحسب هذه النظرية فإن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية قد استبعد وجاءت مكانه 

  على حد سواء.  عنها مساءلة المجرم و البريىء المسؤولية الجنائية الاجتماعية التي تنجر

                                                           

  .288الجزائري، القسم العام ....، صعبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات  -  1
  )181محمد بهاء الدين باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ( -  2
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أكثر من الفكر  التقلدي الجنائية المعاصرة متأثرة بالفكرنجد أن أغلب التشريعات       

يام س لقاالاختيار كأسالتميز و شرطي بأغلب هذه التشريعات أخذت  ن حيثأ الوضعي

أو ضمنيا  لبنانيكقانون العقوبات ال نصت عليه صراحة المسؤولية الجنائية فمنها من

 الجزائري.العقوبات كقانون 

  . جنائيةة اليموقف الفقه و القانون الدوليين الجنائيين من المسؤولية الدول: ثانيا

ه انقسمت إلى من نالدولية حيث أتعددت حول قيام المسؤولية الجنائية ختلفت الآراء و ا

ة وإنما تعود ؤولغير مس منهم من يقول أن الدولة ككيانل الدولة المسؤولية عن الجرائم و يحم

  رئيس الدولة).على الأشخاص (

على هذا الرأي أن المسؤولية تقع نصار الدولة أمرا حديثا حيث يري اتعد فكرة مسؤولية 

 اسئل دولييئيس في هذه الحالة لا الوطني أي الر  ةل حسب قانوناءالفرد هنا يسق الدولة و تعا

لقانونيين ل أو يخضع يسأد في بلده ولا يمكن أن ليا أي حسب القانون الداخلي السائإنما داخو 

  )1(القانون الجنائي الداخلي.مما القانون الجنائي و 

حيث عبر عنها العديد من  20للدول من بداية القرن  ةلة الجنائيءبزغت فكرة المسا

ن هناك نظامين أحيث جاء في فكرته  ،)lauterpacht( ختفقهاء القانون ومن بينهم  لوترباال

والثاني تتعلق  ،بصفة عامة ة يتعلق بمسؤولية الدول الأولحيث ان الجزء  ،للمسؤولية الدولية

مات الدولية التي تتحمل عنها الدولة مسؤولية از لعن انتهاكات الخطيرة للا ةبمسؤولية الدول

 .)2(الجنائية لاسيما الحروب

                                                           

محمد عبد المنعي عبد الغني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة الاسكندارية،  -  1

2007.  
 .195ص  2010حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول و الافراد الحلي الحقوقية لبنان، علي جميل  -  2
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 ،هذا المذهب بحجة ان الدولة هي الشخص القانوني الدولي الوحيد وبالتالي أصحابجاء 

  المقيمين فيها. الأفرادالى  إسنادهافهي التي تتحمل المسؤولية دون 

يث لا ح ةالفكرة تحميل الفرد المسؤولية الجنائية الدولي أنصارالنصف الثاني من  أما 

القيم المسؤولية الجنائية الوعي والإدارة  أركانوهذا لعدم توفر  الجنائيا ةيمكن مساءلة الدول

  شخص طبيعي.الإلا في  وهذان شرطان لا يتحققان

عنه  ن المرتكب الفعل المجرم المترتبأالذي ذهب الى القول ب ريبه جلاسييرى الفق 

) TRAININتريانين ( ةلا يمكن ان يكون سوى فرد طبيعي، أما الفقي ةمسؤولية الجنائية الدولي

الدولية للدولة واعتبره مفهوم ركيك في مجال القانون  عارض بشدة مفهوم المسؤولية الجنائية

 نتبلخطأ الذي يكون غالبا في صورة الأن المسسؤولية الدولية تقوم أساس على  الدولي

بعين الاعتبار ظروف  الأخذالتهمة للجاني يجب  إسنادن أكما  طالإحتياعدم  أو الإصرار

لمسؤولية خارج هذه الاعتبارات و التي لا يمكن تصور ا أيارتكاب الجريمة و شخصية الجاني 

  )1(لا يمكن وجودها عند مساءلة الدولة.

  الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجنائية الدولية في القانون الدولي الجنائي.

سبق الذكر عند الحديث عن أساس المسؤولية المدنية الدولية بأن هذه المسؤولية       

أو العمل غير المشروع أو الخطر، لكن هنا في  تقوم، حسب الأحوال على اسس الخطأ

 إطار المسؤولية الجنائية الدولية فإن الأساس الوحيد هو العمل غير المشروع.

ن كان العمل الغير المشروع الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الدولية هو كل ولئ      

ضرر في شخصه أو  مخالفة بسيطة للالتزامات الدولية التي ترتب التعويض لمن أصابه

بالأحرى التعويض عن جنحة دولية، فإن العمل غير المشروع الذي تقوم عليه المسؤولية 

ا جوهريا المجتمع خرق للالتزامات الدولية التي تمس مساس أوالجنائية الدولية هو مخالفة 
                                                           

 109يتوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومة، ص  -  1
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 ةالماد تلك هي الجريمة الدولية، وفي ذلك نصت لجنة القانون الدولي فيالدولي بأسره، و 

الفقرة الثانية من مشروع تدوين قانون مسؤولية الدول على أنه " يشكل الفعل غير  19

المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من الضرورة 

بمجمله بأن انتهاكه هذا المجتمع لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف 

في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، تشير على سبيل المثال، الى  بشكل جريمة" ثم راحت

التزام ر العدوان و حظالجوهرية كالتزام  انتهاكات الخطيرة للالتزامات الدولية ذات الأهمية

 للبحار. أور التلويث الجسيم للجو حظ

ن مشروعها م 20لقد أعادت اللجنة التأكيد على هذه الانتهاكات الخطيرة في المادة و        

الخاص بنظام محكمة جنائية دولية الناصة على الجرائم: الإبادة الجماعية، العدوان 

 المسلحة ضد الجرائم  الانتهاكات الخطيرة للقانون والأعراف واجبة التطبيق في النزاعات

) 1949ذات خطورة استثنائية كمخالفات اتفاقات جنيف ( الأخرىالانتهاكات الإنسانية و 

 ).1977ل الأول الإضافي لها (والبرتوكو 

) عددت الجرائم الدولية 1998كمة الجنائية الدولية (حويتبنى نظام روما حول الم -

 بمقتضى المادة الخامسة، الفقرة الأولى من هذا النظام في:

 الجماعية. الإبادةالجرائم   -

 .الإنسانيـةالجرائم ضد  -

 م الحرب.ـــــجرائ -

 جريمة العدوان. -
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لهذه الجرائم وطبيعتها القانونية باستثناء جريمة العدوان التي يتم تعريفها يلي دراسة  وفيما

بعد في النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ولم يضع هذا النظام الشروط التي بموجبها 

    )1(تخضع هذه الجريمة لاختصاص المحكمة.

  المبحث الثاني

  منها. الإعفاءالقواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية الدولية للرئيس وحالات 

ع الفرد توكذا تم ،المسؤولية الجنائية خصوصاطور المسؤولية الدولية عموما و تل نظرا

الدولية وهذا ما يدفعنا إلى دراسة القواعد  يةأساسية رئيس الدولة) بالشخصية القانونوبصفة (

التي يجوز فيها  الإعفاءوكذا حالات  ،مطلب أول)جنائية لرئيس الدولة (مسؤولية الالمنظمة لل

  (مطلب ثاني).اء رئيس الدولة من هذه المسؤولية إعف

  المطلب الأول

  القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة.

من أجل تبين القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية الدولية للرئيس يمكننا حصر هذه 

  دم الجرائم الدولية.قعدم ت،القواعد من خلال تبين عدة نقاط وهي كالآتي: الصفة والحصانة 

  لحصانة وعدم تقادم الجرائم الدولية:االفرع الأول: الصفة و 

العلاقات الدولية، حيث أنه يفرض على يمتاز مركز رئيس الجمهورية بمركز خاص في 

محددة وفق مراسي دبلوماسية كما  الفاظطريق رؤساءها وهذا باستعمال الدول مخاطبته عن 

                                                           

   50/51/52.1والتوزيع، الجزائر ص  اعمر يحياوي، قانون المسؤولية الدولية، دار الهومة للطباعة والنشر -
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كل الدولة وهذا الرسمية تعني أنه وجب وجود رئيس السائد والصفة  يجرى عليه العرف الدول

    )1(ارساءا للقوانين الدولية التي بنيت عليه المجتمعات.

وإنما بوجود أشخاص طبيعيين يتولون  ،أن الدولة لا يمكن أن تباشر أعمالها بنفسهاحيث 

وهو أعلى هيئة في الهرم  ،، ومن هذه الفكرة تأتي دور الرئيس في تمثيل الدولةاسمهاذلك تحت 

 البعثات حيث كانت مطلقة ثم أصبحت محددة كاعتماد ة،نالأزمفتغيرت سلطات الرئيس عبر 

  لان الحرب.الدبلوماسية وإع

 ،حيث أن القانون الدولي منحه حماية خاصة ،وهذا التغيير لا يمنع تقييد سلطة الرئيس

الامتيازات التي التي يكسبها، والحصانة الدبلوماسية للرئيس تعني مجموع  ةوهذا بسب الصف

 أنهاحيث أن الحصانة جاءت في القانون الدولي على  ،ن السياسيينليمثتتعلق بحرية الم

وهذا بالرجوع إلى مناصبهم ومنهم رئيس الدولة التي بهدف القانون  ،يننين لأشخاص معتحصي

  حماية من خلال إعطاءه حصانتين قضائية وشخصية. أيالدولي 

أي عدم التعرض للرئيس في  ،فالحصانة الشخصية تتعلق بشخص الرئيس وحريته وإرادته

    2هله.أنفسه وماله و 

  .الأجنبيةالرئيس وأهله من الخضوع للمحاكم  إعفاءأما الحصانة القضائية فتعني 

ث أن هذه الأخيرة تعفي من تحتل الحصانة القضائية مكانة القضائية مكانة هامة، حي

التي يتواجد بها، وهو كنوع من المجاملة حسب  الأجنبيةللقضاء المحلي للدولة  الخضوع

  الدولية فالسيادة متساوية بين رؤساء الدول.  الأعراف

                                                           

محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر  -  1

  .10، ص 2005الإسكندرية، 
ة كلية الدراسات العليا : الحماية الجنائية لرئيس الدولة مذكرة ماجستير في العدالة الجنائي عبد الله بن شايع بن شفلوت -  2

  70ص 2008جامعة نايف العربية للعلوم الأجنبية، الرياض، 
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حدى أهم الحصانات القضائية الممنوحة لرئيس ابر الحصانة في القضاء الجنائي عتت

  الحجز والقبض والتفتيش. الأخرى الإجراءاتالدولة حيث تقضي بحمايته من 

تمتاز بأحكام  يخضع هذه الحصانة التي يتمتع بها الرئيس على المستوى الدولت

   )1(القانون الدولي. القواعد بالاستقرار بين

جنح  أوقد يكون من قبيل المستحيل أن يقوم الرئيس بارتكاب اعمال توصف أنها جنائية 

ولكن كل ما  ارتكب جريمة فإنه لا يمكن ان تحرك ضده دعوى،أو مخالفات، ولو حصل و 

 أوة، هو ان نطالب بتعويض قبلالسلطات الدولية المستقبل في مواجهته من  تخذيمكن أن ي

  شخص غير مرغوب فيه. أصبحا وطرد الرئيس بصفة قطع العلاقات معه يمكنها

كمثال لرئيس الدولة و الكاملة يد بالحصانة اتجه اغلب القضاء الجنائي الوطني الى التق

قررت غرفة الاتهام بالمحكمة العليا  2000أكتوبر 20ي رئيس الليبي  الراحل معمر القذافال

بالمساهمة الجنائية  اتهامهقضاء بسبب بفرنسا جواز خضوع الرئيس الليبي إلى المحكمة أمام ال

) فوق صحراء النيجر بتاريخ UTAفي اسقاط طائرة مدنية تابعة للشركة الفرنسية (

  راكب.    170الى مقتل جميع الركاب  أدىمما  19/12/1989

 13/03/2001ان المحكمة النقض الفرنسية رفضت في قرارها الصادر بتاريخ  دبي      

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي واعتبرتها التعدي على  دالسماح برفع دعوى قضائية ض

  2أخرى. أجنبيةالسيادة الدولة 

  .ثانيا: عدم تقادم جرائم الدولية

                                                           

  )301ن، مرجع سابق ص (خشمحمد عبد المطلب ال -  1
  .369، ص 2007، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر 4أحسن بوسقية، الوجيز في القانون الجزائي العام ط -  2
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التقادم يعني وجود حائل دون تنفيذ حكم الإدانة ويقصد به القانون الجنائي مضى        

أو عقوبة العمومية فترة زمنية معينة من تاريخ ارتكاب الجريمة ويؤدي الى سقوط الدعوى 

 وذلك بمقضى المدة.

لم  وفي صعيد القانون الدولي الجنائي فان المشكلة التقادم في موضوع الجرائم الدولية       

حديثة حيث تنص عليها معاهدة يفصل فيها بعد إلا في إطار بعض الوثائق الدولية ال

فقد وردت ستبعد أحكام التقادم، ييرغ لم تتضمن اي نص بورمنكما ان لائحة  1919 سايفر 

التوقيع عليه بتاريخ تم أول مره في قانون العاشر الصادر عن مجلس الرقابة الحلفاء الذي 

20- 12- 19451.  

 الفرع الثاني: عدم تقادم الجرائم الدولية.

ع رئيس الدولة بان ما وقع له من انتهاكات لقواعد القانون الدولي وما تضر غلبا ما ي

 لاسيما منها جرائم الحرب قد تمت دون علمه بها ولو انه(ارتكب من جرائم دولية باسم دولته 

صل الى نفس مسؤولية المسؤولية الرئيس انه تو التضرع يعتقد علم بها لقام بمنعها ولهذا 

الجنائية عن نفسه وهو بذلك يحملها الفاعل المادي من منطق ان كل من يرتكب عملا مسؤولا 

 أوادي للجريمة قد يتخذ صورة السلوك الايجابي أو سلبي، المعنه، لكن وكما هو معلوم فالركن 

   2قد يقوم بمجرد امتناع.

ي عن القيام بعمل معين كان دران الامتناع الإيتحقق ع ةة في هذه الحالرادومظهر الإ

  الواجب القيام به فتوصف الواقعة بكونها جريمة سلبية.

                                                           

جنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية دار المطبوعات الجزائرية، الجزائر    عبد القادر البقيرات ، العدالة ال - 1

  149ص 2007
  .113عبد االله سليمان، مرجع سابق ص  -  2
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لأي أوامر بارتكاب  إصدارهتحقيق لو لم تثبت تمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وبالتالي فال

جرائم معينة بل وتلاحقه هذه المسؤولية حتى لو كان نشاطه سلبيا، بمعنى أنها مفترضة 

  افتراضا قانونيا غير قابل الاثبات العكس.

قانون  الأصلوالمسؤولية المفترضة لها طابع خاص في القانون الدولي الذي هو في  

فيها الرئيس  كونفي تحديد الحالات التي يساسية ها الأتجلي مشكلتعرفي وغير مقنن، حيث ت

بشكل غير  عنهن سلوك أو فعل معين ثم يمتنع فرض عليه إتيايالتزام دولي قانوني  أمام ةالدول

  .1مشروع

بطابع جديد أين أصبحت  يتسممؤخرا باتجاهات قانونية جعلته لقد تأثر القانون الدولي 

)  لها الصفة الجنائية بعد ان كانت ةالدول يساولهم رئ( المسؤولية عن السلوك السلبي للأفراد

المسؤولية مدنية فقط تتحملها الدولة فقط، وقد جاء اعتراف معهد القانون الدولي في أوزان عام 

لف التزاماتها الدولية، هذا يعني ان المسؤولية  الدولة القانونية عن كل امتناع يخ 1967

حالة إذا امتنع الرئيس عن منع جنوده من ارتكاب المسؤولية الجنائية الدولية تتوفر في هذه ال

  الأفعال الممنوعة والمنصوص عليها في الأنظمة الملحقة في الاتفاقية السابقة.

تزاما يقع على مسؤولية الرئيس الأعلى في قانون الدولي المعاصر الى ان هناك ال ندتوتس 

علية، وذلك للحيلولة دون الخاضعين لسلطته وسيطرته الف همسرؤوسيبمراقبة عاتقه يلزمه 

وقف سلبي يصبح عندئذ م باتخاذ) فإن لم يمنعهم ة (كجرائم الحرب مثلاارتكابهم الجرائم الدولي

  2عن ذلك. جنائيامسؤولا  
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الخاضعين  رؤوسيهن مسؤولا جنائيا عن اعمال موبناء على ما سبق فان الرئيس لا يكو  

فترض به ان يعلم ذلك يومخالفة القواعد الدولية أو كان علم بانتهاكاتهم  قد لسلطته إلا إذا كان

  ولم يتخذ جميع  التدابير اللازمة في حدود سلطته.

لنسبة للجرائم ان الإقرار بمبدأ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة يترتب دون شك مسؤولية با

لمرؤوسين ولا من المنطق ان يعاقب ا الإنصافرؤوسية إذا انه ليس من المرتكبة من قبل م

  وقف ما تقتضيه وظيفتهم. يصدرها رئيس الدولة  غير مشروعة أوامرالذين يقومون بتنفيذ 

قد اعتبرت مسالة  1أمر بارتكاب هذه الجرائمو  بينما في المقابل يعفى الرئيس الذي دبر

عمال مخالفة للقوانين أفردية (الشخصية) في حال القيام بمادة إقرار المسؤولية الجنائية ال

معمول بها في الحروب بناءا على الأوامر من السلطات العليا من مشاكل صعبة التي كان ال

ميثاق محكمة نورمبيرغ  قد واجهثانية ان تتصدى لها وبالفعل كمات الحرب العالمية الاعلى مح

 طات العليا للقيام بانتهاكات تعد الجرائمالسلهذه المسألة  واعتبار ان تلقي أوامر والتعليمات من 

منفذين ولا المسؤولين من المسؤولية الشخصية  حميا للقانون الدولي الجنائي لا تالدولية وفق

ورفضت المحكمة بذلك الدفاع الذي ابداه المتهمون أمامهم باعتبارهم من القادة، ولم يكونوا على 

مؤتمر مريكية في وقد أكد الممثل الولايات المتحدة الأ ،2جنودهم ارتكبهاعلم بالجرائم التي 

مسؤولية رئيس الدولة جنائيا واستبعد بذلك المبدأ الخاص بحصانته، كما  1945مجرمي الحرب 

 ها.طيعيمن لا تحمي  الأعلىرأى بأن الأوامر الصادرة من الرئيس 

ل المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة تأكيد مسؤولية الرئيس عن الأوامر الإجرامية غفولم ت

من مبادئ المنع  19 لطته من المرؤوسين وهكذا قد نصت الفقرةالتي ينفذها من يخضع لس

ي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون المحاكمة التي صقوالت
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على انه " يمكن اعتبار الرؤساء  65/  89بقراره  مجلس الاقتصادي والاجتماعي بناها الت

وظفين العموميين مسؤولين عن الأفعال التي يرتكبها من الم 1وكبار الموظفين وغيرهم من

ث هذه الأفعال كما و لهم فرصة معقولة لمنع حد اتيحت إذا كانت قد ميعملون تحت رئاسته

من مبادئ الأساسية شأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين  26 الفقرةنصت 

وفي كل الأحوال تقع المسؤولية أيضا على الرؤساء الذين ...القانون على انه.بانفاذ المكلفين 

  .2غير القانونية الأوامريصدرون 

امن البشرية قد و الخاص بالجرائم ضد السلام  التقنينمن المشروع  4 المادةويلاحظ ان 

غير المشروع مسؤولا فيما بعد عن تنفيذه  الأمراخذ بوجهة النظر هذه إذا اعتبرت مصدر 

 .تكون بصفه الاشتراكومسؤولية هنا 

لما كان القانون الدولي الجنائي فرعا حديثا من فروع القانون الدولي العام فهذا يعني انه 

فتكون بذلك القانون الدولي  3يمكن تطبيق مبدأ زيادة القانون الدولي على القانون الداخلي

نفسه  الغرضن لهما من حيث ا نائي على الرغم من كونهما متشابهاالجنائي سيادة القانون الجن

وهو معاقبة المسؤولين على الاعتداءات والانتهاكات التي تمس النظام الاجتماعي والسلامة 

البشرية كما أنهما يسعيان لحماية المصالح عليا متشابهة وتبدوا أهمية  القانون الدولي الجنائي 

الثاني وهنا  يبيحهات قد يجرم أفعالا وتصرفا الأولعلى القانون الجنائي الداخلي من حيث ان 

للقانون الجنائي الداخلي على اعتبار قانونهم الوطني فهم  الأفرادنطرح الإشكالية، هل يخضع 

  واجب والاحترام الملزمة لهم. ان قواعد القانون الجنائي الدوليملزمون بالعمل بأحكامه أم 
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القانونين  لكلا التجريم ة قد تولدت نتيجة اختلاف مصدرمما لا شك فيه ان هذه الإشكالي 

فمن المعروف ان القانون الجنائي الداخلي هو قانون مكتوب وبالتالي فمصدر عدم المشروعية 

  في هذا الوصف على الماديات معنية.نص تجريم الذي يض هو

بينما لا يزال القانون الدولي الجنائي قانونا عرفيا، بحيث ان النص التحرير فيه بالنسبة 

الدولية التي تجرم تلك  عرافوالأتعد جرائم دولية يجد مصدره في الاتفاقيات للأفعال التي 

وتعاقب كل من يرتكبها في وقت الذي قد تكون فيه خارج دائرة التجريم  اتيانهاوتجرم  الأفعال

  1وفقا لقواعد القانون الجنائي الداخلي.

الدولي الجنائي الداخلي  القانون الدولي الجنائي على القانون وعليه يترتب على مبدأ سيادة

  ان.تنتيج

القانون الجنائي  وأحكاموافق ما يتعلى أنه لكل دولة أن تعدل أحكام قانونها مع  الأولىمثل ت

  الدولي.

التزاماتهم الناتجة عن القانون الدولي الجنائي  وافهي على الأفراد ان يمنحأما الثانية 

القانون  اعتبرلجنائي الوطني بمعني أنه إذا اأولوية في التطبيق على تلك الناشئة عن القانون 

م القانون الجنائي الجنائي الدولي فعلا ما مكونا لجريمة دولية في حين أنه لا يعد كذلك في أحكا

  تراف ذلك الفعل المجرم.قوجب على الأفراد عدم ا هناالداخلي   ف

قضي عدم يي الوطني ائي على القانون الجنائوهكذا فإن مبدأ أولوية القانون الدولي الجن

   )2(بالنسبة للأول. يمةي يشكل جر معاقبة الثاني على الفعل الذ

                                                           

عبد الله علي عبو سلطان، دار القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، طبعة الأولى دار الدجلة منشرو التوزيع  -  1
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وعليه يمكن القول ان مبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي 

راد مسؤولين عن ملازم لمبدأ المسؤولية الجنائية فطالما أن القانون الجنائي الدولي قد إعتبر الأف

  )1(ل جرائم دولية فإنه من الصعب إعفائهم من تلك المسؤولية.الأفعال التي تشك

القانون الوطني بالنسبة للمسؤولية نازع بين قواعد القانون الدولي و ولذلك فإذا حصل ت

ولا يجوز للدولة أن  تسرداق الدولية، هي التي يجب أن الاتف الشخصية فإن قواعد الأولى قواعد

  ورها.ع بقواعد دستتتذر 

  المطلب الثاني

  الجنائية. إعفاء رئيس الدولة من المسؤولية الدولية حالات

يقصد بالإعفاء من المسؤولية الجنائية، هو عدم تطبيق أي عقوبة مهما كانت على        

، أو الشروع فيها. فعادة، وعند مطالبة هرغم من ارتكابه للجريمة أو مساهمالجاني على 

بارتكابها، فإن هذا الأخير غالبا ما  عن الجرام الدولية التي اتهمبمحاكمة أي رئيس دولة 

يدفع بانتهاء هذه المتابعة، ليس بحكم الحصانة الممنوحة له بصفة رئيس دولة فحسب، 

الشروط تؤدي إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عنه ما بحجة توافر جملة من الأسباب و وإن

 وعدم متابعته.

جوز فيها إعفاء الرئيس من المسؤولية الجنائية الدولية وبالتالي ي التي حالاتالإن       

محاولة إفلاته من العقاب تتحقق بتوافر إما بموانع المسؤولية ( الفرع الأول) أو أسباب 

  الإباحة ( الفرع الثاني) 
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  الفرع الأول: موانع المسؤولية الجنائية.

ة رادالظروف الشخصية التي تلحق بالاموانع المسؤولية هي تلك الأسباب أو        

فتجردها من قيمها القانونية وهي بذاك تكون غير معتبرة قانونا إذا تجردت من  التمييز 

بشخص الفعل وإرادته فتفقده إما القدرة على صل تفموانع مسؤولية الجنائية إذا هي حالات ت

ن لية الدولية الجنائية لافيها المسؤو  فىلك سيتم التعرض للحالات التي تنالتمييز، ومع ذ

  مرتكب الواقعة الإجرامية ليس أهلا للعقاب.

  أولا: حالة الضرورة.

مسلم به في  رمن العقاب في حالة الضرورة هو أممسؤولية الجاني  امتناعإن        

التشريعات الجنائية الحديثة حيث تكتسي حالة الضرورة أهمية قصوى سواء في مجال 

 الداخلي، أو في نطاق القانون الدولي الجنائي.الجنائي القانون 

  حالة الضرورة في القانون الجنائي الداخلي.) 1

حال أو تعرف حالة الضرورة في القانون الداخلي بكونها تتمثل في خطر جسيم        

مشروعتين أو اكثر وشيك الحلول على النفس أو المال يهدد في الوقت ذاته مصلحتين 

 دار الأخرى .هحماية إحداهما إلا بإبحيث لا يمكن 

كما قد تعرف بأنها ظرف أو موقف يحيط بالإنسان، يجد فيه نفسه، أو غيره مهدد       

بخطر جسيم يوشك أن يوقع، ولا سيل أمامه للخلاص منه إلما بارتكاب جريمة يطلق عليها 

  )1(جريمة الضرورة.

                                                           

  424محمد عبد المنقم عبد الغني، مرجع سابق ص  -  1



 .الدولة لرئيس الدولية الجنائية المسؤولية قواعد      الفصل الأول:                        

 

31 

المكون للجريمة، قد أحاطت به ظروف فحالة الضرورة إذا، تفترض أن مرتكب الفعل       

تهدده إما في نفسه، أو في ماله، بخطر جسيم حال و ليس لإرادته دخل في حلول هذا 

 .)1(الخطر وليس له وسيلة لدرئه سوى أن يرتكب تلك الجريمة

  وضع حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي. -2

صداها في الكتابات مة في القانون الدولي، وقد وجدت إن فكرة الضرورة فكرة قدي      

بانكرشوك و ) DOCHY() ودوشيGENTLY(جنتليالفقهية حيث مهد كم من: 

)BANCHERCHOC)ومارتيني (MARTINY الطريق لتبني مشكلة الضرورة من زواية (

 )2(علمية وأكاديمية واتخذ هؤلاء بعض من الوقائع الدولية، مثالا لإثبات وجودها.

   .لة الضرورة في القانون الدولي الجنائي في صورتيناوتظهر ح

  دفعا لجريمة أو خطر وقع عليه. -الفرد –حالة ضرورة يتذرع بها الجاني  :الأولىالصورة 

المتهم بحالة  يحتجا خاصا به، وذلك حق يكون الخطر موجها إلى الفرد في ذاته، فيهدد

حياته،وينفي  ينقذ حتىلإهدار حق الغير الخاص، ويدفع بأنه كان مضطرا  بهاسلحالضرورة 

   إحدى الجرائم الدولية. ارتكاب عن  تهبذلك مسؤولي

وهي حالة الضرورة التي تتذرع بها الدولة لدفع خطر يهددها هي و في أكثر الصورة الثانية: 

سلطة كرئيس الدولة، يحتج  والذي غالبا ما يكون صاحبشيوعيا في القانون الدولي الجنائي، 

عن  تهعمل باسمها، وذلك حق ينفي مسؤولييضرورة لدفع خطر يهد الدولة التي الفي حالة 

  . )3(ير الضرورةثالجريمة التي ارتكبها تحت تأ
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  .: الجهل والغلط في الوقائع و القانونثانيا

من عنصري العلم  نكما هو المعلوم، فإن الجرائم الدولية تقوم على القصد الجنائي، المكو 

للإدارة الأمور نحو صحيح مطابق للواقع، هو الذي يرسم  راكادة، فالعلم الذي يعلم على إداالإر و 

  اتجاهها، ويعين حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامية.

وإذا كان العلم شرطا رئيسيا لتوافر القصد الجنائي، فإن الجهل، او الغلط في العناصر     

 )1(يؤدي إلى انتفائه.الجوهرية للجريمة 

 ،ونعني بالجهل عدم العلم، أما الغلط فهو علم على نحو غير صحيح، ومخالف للحقيقة

قع أو بالقانون وفي كلتا الحالتين يطرح التساؤل حول إمكانية الدفع بعدم اوقد يتعلق إما بالو 

كم بامتناع الإحاطة بحقيقة الواقعة، أو الصفة الإجرامية للفعل، من أجل الوصول إلى الح

   2مسؤولية الجاني.

ان الغلط في الواقع، من منظور الفقه الجنائي، وهو أن يتوهم الفاعل بتوافر سبب من 

، كأن يعتقد القائد أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، عند قيامه بفعل معين، وذلك خلافا للحقيقة

قوات بلاده  وف يشن علىهجوما مسلحا وشيكا س بناءا على معلومات أو أسباب معقولة، بأن

الصواريخ على المنطقة التي يعتقد بأن الهجوم سينطلق منها غير أنه  بإطلاقجيشه  أمرفي

هذه المنطقة هي منطقة مدنية، وقد أوقع هجومه عليها خسائر بشرية يتضح فيما بعد، بأن 

 لانهول عن هذا الفعل وهذه النتائج القادة أو الرئيس وفق هذا المنطق يكون غير مسؤ . فكبيرة

نائية أما لجنائي وتتمتع بذلك مسؤوليته الجوقع في غلط في الوقائع مما ينتفي معه قصده ا

  لفعل في حد ذاته.لفيه فينصب على التكيف القانوني  الغلط في القانون، فإن توهم الفاعل 
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سيره، وذلك من اجل دفع الجاني بجهله للقانون، أو وقوعه في الغلط عند تففيحتج     

 مسؤوليته الجنائية.

 ئتجاج عملا بقاعدة " لا يعذر المر وإذا كان القانون الجنائي الداخلي، لا يقبل بهذا الاح    

     )1(بجهله القانون " وذلك لكونه قانون مكتوب ومنشور.

  ثالثا: الجنون:

به اضطراب في القوى جنون المعنيين في القانون أولهما المعنى الخاص ويقصد يتخذ ال

يؤدي إلى اختلاف المصاب به في تصوراته وتقديراته عن العاقل،   هاالعقلية بعد تمام نمو 

   2على المخدرات أو نتيجة بصدمة عنيفة في الحياة كالإدمانوينشأ عن أسباب متعددة 

وثانيهما المعنى العام ويقصد به الاضطراب العقلي الذي يؤدي إلى فقد التمييز ويمنع 

شكل هذا الاضطراب وهذا التفسير لا و المتهم، أي كانت طبيعة أ إرادةالجريمة الى  إسناد

حالات الاضطراب الذهني تفقد لطبي الدقيق بل يتجاوزه إلى كل يقتصر على الجنون بمعناه ا

   3أو مقدوراته على التحكم في تصرفاته.زه يالشخص تمي

بة لقوانين حالة الجنون فبالنستعاريف الخاصة بال تختلفاأما من الناحية القانونية، فقد       

تعريفا دقيقا ومحددا للجنون كالقانون المصري في  أعطىخلية نجد منها من التشريعية الدا

لا يعاقب من كان فاقد الشعور أو  "من قانون العقوبات والتي جاءت بما يلي: 62المادة 

 الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما جنون أو عاهة في العقل".
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نون وعلى العكس من هذا لم يحدد البعض الآخر من القوانين الوضعية معنى الج    

من قانون العقوبات الجزائري إذ كان  47يوضح في المادة  لم  كالقانون الجزائري فالمشرع

لمعنى الخاص أو العام  المتقدمين للجنون، ولكن الرأي المستقد عليه هو إعطاء لفظ يقصد ا

 حالات الاضطراب التي تصيب القوى العقلية.جنون تفسيرا واسعا حتى يشمل كل ال

كما نجد ان القانون الدولي الجنائي هو الآخر لم يورد تعريفا محددا لحالة الجنون فلم 

أو العام، وهذا ما يستخلص مما نصت عليه الأنظمة الخاص يحدد إذا كان يقصده بمعناه 

   1سيما المحكمة الجنائية الدائمة.الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية، ولا

في واقع الأمر إن عدم تقيد الجنون بتعريف قانوني سواءا في القوانين الجنائية الوضعية     

نائي لسببين أولهما ان العلم كبيرا في الفقه الجنال استحسانا أو في قانون الدولي الجنائي قد 

مراض العقلية في تطور مستمر وإن كان كل تعريف قانوني قد لا يحيط الأفي مجال طب 

بكل هذه الحالة، وثانيهما أن الأمراض العقلية تعود مسألة فنية يعود تعريفها لذوي 

 .2ونالاختصاص (الأطباء) ولا يعاد تعريفها من اختصاص رجال القان

  ر السن:غرابع: ص

طة القضائية الدولية للفرد وتقديمه للمثول أمام السل نائيةالمسؤولية الدولية الج إسنادإن   

بمعنى أن يميز بين ما  والإدراك كمته، يفترض أن يكون لدى هذا الشخص قدر من الوعيالمح

  شروع وغير مشروع.مهو 

ل تنمو هذه الوعي أو التمييز بمجرد ولادته، بو من البديهي أن الإنسان لا يتمتع بملكه      

هذا حسب ما نص عليه القانون وبالتالي فالطفل سنة، و 18الملكة بقدرة نموه حتى يبلغ سن 

الجنائية بحسب المرحلة العمرية التي يمر  تهفعلا بعد جريمة يختلف حكم مسؤوليالذي يرتكب 

  بها.
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قيام ل اكاملة سنعشر  فق جميع التشريعات الوطنية على اعتبار سن الثامنة تتفبذلك 

الجنائي  المسؤولية الجنائية، ولكنهم اختلفوا في مدى مسؤولية الطفل دون هذه السنة، فالقانون

سنة بوصف غير مميز، فلا يجوز  13مسؤولية الجنائية للطفل دون بال الجزائري مثلا لم يعتد

غرامة مالية، كما لا يجوز وضعه بكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو ال أن يحو بأي حال من الأح

     محلا لتدابير الحماية.لافي مؤسسة عقابية، ولا يكون إ

أنه لا  12/1996فقد نص في قانون الطفل رقم  ،ع المصريوكذلك الحال بالنسبة للمشر 

مسؤولية للطفل دون السابقة بوصفه غير مميز لكن في المقابل نص على تدابير معينة توقع 

   .1عليه

أما بخصوص القانون الدولي الجنائي الذي اعتبر صغر سن مانعا من موانع      

لا ما الأساسي على أنه من نظام رو  26المسؤولية الدولية الجنائية فنص في المادة 

الجريمة المنسوبة إليه، سنة وقت ارتكابه  18عن  لاختصاص للمحكمة على أي شخص يق

اقيات فتلااالمتحدة في  مأن مضمون هذا النص يتطابق مع ما نصت عليه الأم والملاحظ

الطفل، إذ عرف فيها هذا الأخير بأنه الشخص الذي لم  آوالمتعلقة بالتحديد سن الحدث 

 غ سن الثامنة عشر عاما. يبل

المسؤولية الدولية الجنائية  ء اعتبار حالة صغر السن من موانعوبالتالي فالمراد من ورا     

إحدى الجرائم  سنة مطلقا عند ارتكابه 18هو عدم مساءلة الشخص الذي لم يبلغ سن 

دون مساءلة هذا الطفل  ) إلا أنه لا يوجد مانعالدولية (جرائم الحرب، الجرائم ضد السلام

محلا لتدابير الحماية حسب قانون كل دولة، وذلك  يكون معنى أخربالقضاء الوطني،  مأما

   .2استناد لمبدأ الاختصاص التكميلي
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  خامسا: السكر غير الاختياري.

ة الجنائية في القانون الدولي الجنائي إذا ثبت أنه كان ييمنع الشخص من المسؤولية الدول

  قعة الإجرامية.االو  ارتكابه السكر غير الاختياري أثناءفي حالة 

وقد عرف السكر بصفة عامة بأنه غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها      

ه حالة عارضة ينحرف فيها الوعي، أو تضعف السيطرة على الإرادة نتيجة لمادة بوالمراد 

 ر مواد خارجية.أدخلت في الجسم، ومنه فهي حالة عارضة وليدة تأثي

أنواع، من حيث الأثر لدينا السكر دة لسكر من حيث الأثر والسبب إلى عوينقسم ا     

المفضي إلى الجنون والسكر البسيط، وكذلك الكلى والجزئي ففيها يخص بالتالي السكر إلى 

والسكر  البسيطمتبقيتين (السكر الجنون فتؤديان إلى امتناع المسؤولية الجنائية أما الحالتين ال

 .  1) فلهما أحكام خاصة تنظمهماالجزئي

  الفرع الثاني: أسباب الإباحة.

حيث  ونها ذات طبيعة موضوعيةكفي  تختلف أسباب الإباحة عن موانع المسؤولية،    

وهي بذلك تنقله من دائرة  ،لغير المشروع، فتجرده من صفاته الإجراميةاأنها ترد الفعل 

عد رضا مع القوااالتجريم إلى نطاق المشروعية أو مجال الإباحة، بحيث لا يصبح متع

 .جريمةتالقانونية ال

باحة ا يتماشى القانون الدولي الجنائي مع القانون الجنائي الداخلي، بحيث يقر أسبابو     

الجنائية الدولية عن رئيس الدولة إذا ما توفرت شروطها، فإنها قد تنفي المسؤولية عديدة 

العقاب بفضلها وأهميتها المعاملة بالمثل دولية، ومنه امكانية إفلاته من  الذي ارتكب جرائم

 والدفاع الشرعي.
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  أولا: المعاملة بالمثل:

عليه أن  يب منه حقه أو اعتدلعرفت المعاملة بالمثل منذ القدم، حيث كان للفرد إذا ما س

قبيلته وهي بذلك كانت تعد نوعا  بقوة، حتى ولو ساعده في ذلك باقي أفراد الاعتداءيرد ذلك 

رد عدوان سابق يلجأ إليها الفرد المعتدي عليه لمن الانتقام الفردي، أو العدالة الخاصة التي 

    1لحق به.

مجال الالمجال الداخلي إلى  قها، بعد اقتصاره على الأفراد فيثم تطورت ليتسع نطا

الفقه الدولي الحديث يراها في كل خروج للدولة عن قواعد القانون الدولي إضرارا  دولي وأصبحال

  2هذه الأخيرة. جانب، وذلك ردا على خروج مماثل من أخرىبدولة 

د العادية قصرية، مخالفة للقواع إجراءاتولقد قيل في تعريف المعاملة بالمثل بأنها "

مخالفة للقانون ترتكبها دولة أخرى إضرارا بها أعمال دولة في أعقاب ا للقانون الدولي، تتخذه

  .3وتهدف إلى إجبار هذه الدول على احترام القانون

  ثانيا: الدفاع الشرعي:

كان المجتمع الدولي، حتى مطلع العصور الحديثة يفتقر إلى تنظيم قانوني محكم حيث 

 ين أعضائه، فساد منطوق الحرب ساس الذي يحكم العلاقات بالأكان اللجوء إلى القوة هو 

ريم تجانية أين تم وضع أسس قانونية لمن الدهر، إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثحينا 

  استعمال القوة والتهديد باستعمالهما.
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وتم في المقابل على سيل استثناء بلورة أسس الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 

فاع الشرعي يعد ما هو موجود في القانون الجنائي الداخلي والدوالذي لا يختلف في مفهومه، ع

  المسؤولية الجنائية ولكن بتوافر شروط معنية.بباحة الجريمة للدفع سببا من أسباب ا

   مفهوم الدفاع الشرعي:

انسان لرد  لعلى الدفاع الشرعي كحق طبيعي لك تنص أغلب القوانين الجنائية الداخلية

في استعمال أو حال، على نفسه أو ماله أو على غيره ومفاده الحق غير مشروع، وشيك خطر 

  1دوان الواقع على حق يحميه القانونعالقوة اللازمة لصد ال

 للدولة إذ وعملا بهذا المفهوم يعترف المجتمع الدولي بأن الدفاع الشرعي هو كذلك حق

ها في البقاء وفي هذا المعنى بقول مونتيسكيو " الدفاع عن نفسها صونا وضمانا لحقيتيح لها 

إن حياة الدول كحياة الأفراد فكما أن يحق للناس أن يقتلو في حالة الدفاع الشرعي يحق للدول 

 2حق ككل بقاء اخر.أن تحارب حفاظا على نفسها فالدولة لها حق في أن تحارب لأن بقائها 
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 المسؤولية تأكيدنحو  متعاقبةظلت التطورات  الآنوحتى  الأولى العالميةمنذ الحرب 

  الدولية.عن الجرائم  الدولةللرئيس  الشخصية

 والأعرافللقوانين  صارخةوما صاحبها من انتهاكات  الأولى العالميةفبعد نشوب الحرب  

كبار مجرمي  ةكمامحاكم لمح إنشاءواجب الوعليه كان من  الأبرياء،في حق المواطنين  الدولية

 .وما خلفته الثانية العالميةهذا لم يحدث بسبب نشوب الحرب  أن إلا ،سببينتالم ةالحرب ومعاقب

 أي الرؤساء والقادة كبار المجرمين ةفي ذلك ومعاقب ،سببينتالم ةمعاقب إلىوهذا ما دفع بحلفاء 

في ظل هذه  الدولةللرئيس  الدولية الجنائية مسؤوليةوتحديد  ةمحاكم دولي إنشاءمن خلال 

في ظل محاكم  الدولةلرئيس  الجنائيةمسؤوليات  إلى افةبالإض الأول)المبحث (المحاكم 

  دائمة (المبحث الثاني). ةدولي قضائية
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  الأولالمبحث 

  الدولية:في ظل المحاكم  الدولةلرئيس  الدولية الجنائية المسؤولية 

كبار  ةعلى معاقبأصرت  منتصرةوخروج قوات الحلفاء  الثانية العالميةبعد انتهاء الحرب  

سببين في ذلك وهذا تالم ةبمعاقب الأصواتمجرمي الحرب ومن بينهم الرؤساء حيث نادت عديد 

 الأول)المطلب (مجرمي الحرب  ةوطوكيو لمعاقبعسكريتين نورمبيرغ محكمتين  بإنشاءما دفع 

  .المطلب الثاني ( رواندا ويوغسلافيا سابقا) بعد ذلك أخريينمحكمتين  إنشاءومن ثم 

  الأولالمطلب 

  .الحربيين العالميتينتي في محكم الدولةلرئيس  الجنائية المسؤولية

مرتكبي  ةلابد من معاقبكان  والثانية الأولىالعالميتين  يينبعد المجازر التي خلفتها الحرب 

 ةومن هنا تبلورت فكر  ،ين عن هذا كلهيالرؤساء المسؤولة لمعاقب الأكبرهذه الجرائم والسبب 

 الأول)الفرع ( القادةهولاء  أشعلهالذي الفتيل  سبببللرئيس وهذا  الدولية الجنائية المسؤولية

  ).الفرع الثاني( الثانية العالميةوالرؤساء خلال الحرب  القادة والمسؤولية

  الأولى. العالميةخلال الحرب  اجنائي الدولةرئيس  مسؤولية الأول:الفرع  

 تكريسمنحنى جديد نحو  يعرف أبد الأولى، العالميةبعد الحرب  اميالقانون الدولي س إن 

ويتحمل التزامات التي  اسب حقوقتكيالقانون الدولي  أشخاصالفرد بوصفه شخصا من  ةفكر 

عن  اجنائي مسؤولا )الرئيس (أيالفرد  أصبحها عليه القانون الدولي القانون الدولي بحيث فرضي

  1.كشخص معنوي جنائيا عن جرائم الحرب ةالدول ةلءمسا ةجرائم الحرب بعد استبعاد فكر 

الذي يقول  أوهو المبد الدولية يترسخعن ارتكاب الجرائم  الشخصية بدأ مبدأ المسؤولية 

التي  معينة ومعاقبتهم ومحاسبتهم على الجرائم في حالات ةالعسكري تالقوا ةقاد ةكمابجواز مح

 الأولى ةللفترات التي سبقت الحرب العالمي ةالجهود لتقنين الجرائم الدولي تيرتكبها جنودهم وبذل
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التي تكون تحت  ةعن مختلف الجرائم الدولي ةالرئيس الجنائي ةوهذا من اجل تحديد مسؤولي

  1ته.مسؤولي

التي انعقدت  سايفر  ةمعاهد إلى الفردية الجنائية المسؤولية مبدأ إقرارفي  يعود الفضل

 اكمةلمح ةدولي جنائية ةمحكم اءإنشعلى ) 227( المادةعندما نصت في  1919عام 

جانب عدد من  إلى ،في شن تلك الحرب الدولية المسؤوليةعن  )الثاني ليومغ( الإمبراطور

 كان سائدا في الماضي لدى أنالحرب بعد  وأعرافانتهاكهم قوانين  إلىنظرا  الالمانالفاعلين 

من وحدها ل تلك الانتهاكات بوصفها االدول فقط حيمسؤولية والعمل الدولي  يالقانون الفقه

  .شخاص القانون الدوليأتمثيل 

نه أقرار قضائي جنائي دولي من ش أولبوصفها  المحاكمةلذلك جاء قرار تشكيل هذه  

علم  أن ، إذساهم في وضع حد لجرائم الحرب ما ةجرائم دولي لارتكابهم الأفراد نظرا ةكمامح

 ةكمامح ةقضي مثلت  2جرائم التي يقترفونهاسيتحملون شخصيا نتائج ال أنهم الأشخاص

لرئيس الدولة وهذا  الدولية الجنائية المسؤولية ةفي فكر  ةجد هام ةنقط )وم الثانيليغالإمبراطور (

في  ةوالتي جاءت كسابق  )يوم الثانيلغمن خلال تقرير مسؤولية الإمبراطور الألماني (

  3ة.العلاقات الدولي

   :يوم الثانيلألمانيا غ إمبراطورمحاكمة  :أولا

أول محاولة لمحاكمة رئيس دولية فيه في العصر  "يوم ثانيلغ" الإمبراطورتعتبر محاكمة 

 ةمن معاهد )227( المادةفي النص  أساسهاالتي نجد  المحاولةتلك  ةدولي ةمحكم أمامالحديث 

توجه  والمشاركة ةالحليفالدول  "إنبباريس والتي جاء فيها  1919جوان  28في  ةي الموقعاسر ف

 الأخلاقضد  العظمى الإهانة هلارتكاب هونزلين يوملالسابق غ الإمبراطور إلىالعلني  الاتهام

أمامها للمتهم وتؤمن له  خاصة ةللمعاهدات وسوف نشكل محكم المقدسة السلطةوضد  الدولية

وتعيين كل  ةقضا ةلف من خمسؤ حقه في الدفاع عن نفسه وتت ةلممارس الجوهرية الضمانات

                                                           

  . 137ص  .2011سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -  1
المؤرخة في  2121هير كاضم عبود، المسؤولية القانونية في قضية الكورد فيلين مجلة الحوار المتمدن عدد ز  - 2

6/12/2007.  
  .447محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع سابق ص  -  3
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 ،اليابان ،فرنسا ايطاليا ،بريطانيا العظمى الأمريكية، المتحدةالولايات " الآتيةمن الدول  ةدول

بين  السياسيةمبادئ  أسمىفي قضائها على  المحكمةوسوف تعتمد هذه  ،قاضيا من مواطنيها

ة، ويعود لهذه الدولي والأخلاقوالالتزامات  لنيةمين احترام الواجبات العأوالاهتمام بت الأمم

 إلى والمشاركة ةالدول الحليفتتجه وسوف  ،التي ترى تطبيقها العقوبةالحق في تحديد  المحكمة

  1إليها لاجراء المحاكمة.السابق  ارجائها تسليم الإمبراطور هولندا طلب

 الهامةد المبادئ حوما يشكله من ا المادةنصت عليه هذه  ما ةهميأالرغم من  ىفعل  

 ةمحكم أمامعما قد يرتكبه من جرائم  ةرئيس دول مساءلةوهي  ،في العصر الحديث والمستحدثة

 ة فرسايالمبادئ التي قررتها معاهد أن تلقىدون  تحال السياسيةالظروف  أن إلا ة،دولي جنائية

نها أفي ش ريالثاني لم تج الإمبراطور غليومهم بها تشن الحرب التي ا فجريمةالتطبيق الفعلي 

بان  ةمتحجج الإمبراطوربسبب رفض هولندا تسليم  ألم تنش المحاكمةهذه  أن إلا اكمة،مح

 تهامالا أنكما  2القانون الجنائي الهولنديو قف الا تتو  الألماني الإمبراطورهم فيها تالجرائم التي ا

رفضها كذلك بان  ةالهولندي ةودعمت المحكم ،منه قانوني أكثرذو طابع سياسي  إليهالموجه 

لا يكون  خصمال أن أي أعدائه ةتتم بواسط استثنائية ةمحكم ة أمامكماللمح لإمبراطوراتقديم 

  .حكما

 المادةنص  فظل أدبيا بإدانتهفضت أالثاني و  الإمبراطور غليوم ةكمامح انتهت وهكذا 

 الحليفةالدول  إليهوهو ما كانت تسعى  يي نصا نظريا لم التطبيق الفعلافرس ةمن معاهد 227

المادة أملا في أن لا يترتب على هذه بموجب هذه  ةمحكم إنشاءمن تجنب  الواقعية الناحيةمن 

 الأخلاقتتنافى مع  أعمالبسبب ارتكاب  ةرئيس دول ةكمامحبتقضي  ةجديد ةسابق المحاكمة

  ة.دوليال

  

  

                                                           

نائيين،كلية نحال صراح تطور القضاء الدولي الجنائي ،مذكرة لنير شهادة الماجيستير في القضاء والقانون الدوليين الج -

  1  15ص 2006/2007الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة 
  .17نحال صراح، مرجع سابق ص  -  2
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  محاكمة مجرمي الحرب: ثانيا:

على تحديد واضح  ة فرسايمن معاهد ،230 ،229 ،228 الموادرغم احتواء نصوص  

ت طاشتر  الألمانية الحكومة أن إلا ،تهمضامقا الألمان وسبل القادةلكبار  الموجبةللاتهامات 

قانونا بتاريخ  أصدرت 1لرأيها اوتدعيم الألمانية،المحاكم  أمام الألمانالمتهمين  ةكمامح

ة هؤلاء كمالمح ة ليبزرجالعليا في مدين ة الألمانيةكمابموجبه المح أنشأت 18/12/1919

فبعض  ة،وواجهت صعوبات عملي 1921ماي  23كمات يوم احت المحتافتالمتهمين، ولقد 

 الأمر ةوغير رادع ةضعيف الألمانيةالعقوبات  أنكما  الألمانيةخارج الحدود  إلىالمتهمين هربوا 

  .الذي لم يرض الحلفاء

في نطاق القانون الدولي  ل والعقبات فإن لمعاهدة فرساي عدة مزاياورغم كل هذه العراقي 

رؤساء  مسؤوليةفي  الأحكام الممثلةالتي قررت بعض  الدوليةالنصوص  أولىمن  وتعدالجنائي 

  .الدول

 ةمن معاهد 228 بالمادةالدولي مفهوم جرائم الحرب  الإجرامفي تاريخ  ةمر  لأول إدخالها 

الحديث  يلجنائي الدولالقضاء ا ةفكر لتطبيق  أولكمات الذلك تبقى هذه المح إضافةي افرس

كبار المجرمين وكذا من  ةلمعاقب ةدولي جنائية ةمحكم بإنشاءالسلام  إقرار إلىلكونها هدفت 

  2.العالمين والأمنسلم باليخل 

  .طوكيوتي نورمبيرغ و محكم ا وفقجنائي الدولةرئيس  مسؤولية :الفرع الثاني

  نورمبيرغة وفق محكم الجنائية الدولةرئيس  مسؤولية أولا:

 ةومعاقب ةكمامحل 1945 أوت 8بمقتضى اتفاق لندن الموقع في  المحكمةهذه  أنشأت 

هذه الجرائم بصفتهم  واجرائمهم موقع جغرافي معين سواء ارتكبلالذين ليس  ،مجرمي الحرب

 لائحةبها تبين الصفتين معا وقد كمل هذا الاتفاق  أو إرهابيةفي منظمات  أو كأعضاء الفردية

                                                           

  .128محمود شريف بسوني، مرجع سابق، ص  -  1
ون بوهراوة رفيق، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام فرع القان -  2

  .14، ص 2009/2010الجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منوري، قسنطينة،  والقضاء
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باختصاصها وقانون  الخاصةالقواعد  ضمنوالمت للمحكمة الأساسيملحقه اشتملت على النظام 

  أمامها.الواجب التطبيق 

 المحكمة:تشكيل -1

 1المنتصرةالكبرى  الحليفةدول  إلىينتمون  ةعلى قضا المحكمةوتكوين هذه تشكيل لقد اقتصر  

كانت  المحكمةهذه  أنالمنتصر للمهزوم ويمكن تبرير هذا التشكيل  مقاضاة المحكمةهذه 

  مؤقتة.محكمه 

  :ختصاص نوعيالا  -2

  ي.الاختصاص الموضوعي والشخص للمحكمة الأساسيمن النظام السادسة  المادة تتضمن 

  ع لها:الذكر ثلاث جرائم تخض السالفة المادةلقد حددت   :يضوعو مالاختصاص ال -2-1 

 .السلامجرائم ضد  -

 .جرائم ضد الحرب -

 الإنسانية.جرائم ضد   -

 : الاختصاص الشخصي -2-2

الطبيعيين من كبار مجرمي الحرب من بلاد  الأشخاص ةلمحاكم المحكمة اختصت

للمتهمين لا  الرسمية الصفة أنكما  ،معين بإقليم محددجرائمهم غير  أن أساسالمحور على 

 المسؤولية.بحيث لا تعتبر عذرا في معفيا من  الجنائية،تؤثر على مسؤوليتهم 

 ةللفرد بصور  الدولية الجنائية المسؤولية ةتقر بفكر  لم تكن قواعد القانون الدولي التقليدي  -

كما  وما جاء في بنودها حيث اختصت العسكرية لنورمبيرغ المحكمة إنشاءقبل  جلية

                                                           

  .233علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -  1
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التي ارتكبت من  الإنسانية"جرائم الحرب جرائم ضد السلام وجرائم ضد " أشرنا سابقا

 1الرسمية. الصفة إلىرئيس دون النظر  وخاصة الدولةطرف 

بعد  الحصانةثر أمطلب الحد من  ة لتجسيدفعلي مناسبة  أول ة نورمبيرغكماشكلت مح  -

 الجنائية فالمسؤوليةوبناء عليه  "يوم الثانيلغ" الإمبراطور ةلمحاكم ة فرسايفشل اتفاقي

تضرع يولا  للدولةالسياسي  تنظيمال قمةتسند للرئيس الذي يعتبر في  الدوليةعن الجرائم 

الحصانة وكمثال حوكم "فون شيراخ"     استبعاد  المحكمةحيث قررت  ،بكونه يتمتع بحصانه

"von chinach" 2.حاكما للنمسا ةخذ بصفلأدون ا والإبادةجرائم القتل ب 

 :وفق محكمه طوكيو الدولةرئيس  مسؤولية :ثانيا  -

لقوات الحلفاء في الشرق  الأعلىالقائد  رارث الأمريكي "دوجلاس ماركاصدر الجنرال  

 19بإنشاء محكمة عسكرية وهذا لمعاقبة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى بتاريخ  الأوسط

  ، مقرها طوكيو.1946جانفي 

لا تختلف لائحة محكمة طوكيو عن لائحة محكمة نورمبيرغ حيث اختصت بجرائم ضد 

م وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، كما جاءت بجرائم وتهم لم تناقش في محكمة السلا

نورمبيرغ فقد اختصت محكمة طوكيو بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين بصفتهم الشخصية ولم 

  تجرم الهيئات أو المنظمات.

 )07بخلاف مبدأ عدم الإعداد بالحصانة الذي عمل به في محاكمة نورمبيرغ فإن المادة (

 ا من الظروف المخففةيمكن اعتبارها ظرف الرسمية ةالصف أنطوكيو قد نصت على  ةلائح من

أمامها أن يدفع بالحصانة القضائية للاستفادة من المتهم  الدولةرئيس  فبإمكانلعقاب وعليه ل

   3ظروف التخفيف.

إن تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة كان محكوما بإرادة القائد الأعلى للحلفاء كونه 

تم الإفراج عن كل  1958إلى  1951صاحب السلطة في تخفيض العقوبات وخلال الفترة من 
                                                           

  .85حسين إبراهيم صالح، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  -  1
  .326محمد عبد المطلب الخشف، مرجع سابق، ص  -  2
  . 41محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  -  3
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المدانين ورغم كل ما وجه للمحكمة من انتقادات إلا أن التطبيقات الفعلية للمحاكم الجنائية 

 ةحيث انها مثلت خطوة عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائي  ةسابقا تاريخي الدولية تعد

  الدولية للفرد.   

  أولا: من حيث الاختصاص: 

  يشمل اختصاص المحكمة اختصاصين هما:

الجرائم التي تدخل  ) من اللائحةعلى05الاختصاص الموضوعي: نصت عليها المادة ( -1

) من لائحة  نورمبيرغ غير 06ضمن اختصاص المحكمة ذاتها التي نصت عليا المادة (

أن تقارير الاتهام الصادرة عن محكمة طوكيو أغفلت الجرائم ضد الإنسانية رغم أنها 

  1ارتكبت في الشرق الأقصى تماما كما ارتكبت في أوروبا.

  .ورمبيرغنفي محكمة  لم تناقشوجرائم  جدت تهمها أو كما أن الجديد في محاكمات طوكيو أن

الاختصاص الشخصي: فخلافا لمحكمة نورمبيرغ فقد إختصت محكمة طوكيو فقط  -2

 الدوليةالهيئات  بصفتهم الشخصية، ولم تجرم المنظمات أو نبمحاكمة الأشخاص الطبيعيي

  ة تورمبيرغ.مثلما فعلت محكم

  :من حيث المبادئ ثانيا:

 المادةفان  ات نورمبيرغكماالذي عمل به في مح بالحصانة، دعدم الاعتدا المبدأخالف ب 

لعقاب ل خففيمكن اعتبارها ظرف م الرسمية ةالصف أنطوكيو قد نصت على  ةلائح من 07

 بالحصانةويدفع  أن يتحجج ةبارتكاب جرائم دولي أمامها،المتهم  الدولةوعليه فمكان رئيس 

 ةكمامح أ م. .رضت واع الأساسوعلى هذا  تخفيفمن ظروف ال للاستفادة القضائية

   ر الياباني "هيريوتو" حيث نجحت في تجنيبه المحاكمة.مبراطو الإ

  

  

                                                           

  .263علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -  1
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  المطلب الثاني

  .ندامحكمتي يوغسلافيا سابقا ورو  أماممسؤولية رئيس الدولة جنائيا 

حيث تبلورت فكرة المسؤولية الجنائية  ،العالميتين ينالحرب محكمتي ما بعد رجنابعدما ع

التي جرت في  الأحداثومن ثم بعد  الدولةرئيس  مسؤولية ةالدولية الفردية وكذا ظهور فكر 

هاتين  مجرمي  ةكمامحل أنشأت محكمتينحيث  )الفرع الثاني(رواندا و  الأول)الفرع (يوغسلافيا 

  .على مسار التحكم الدولي الجنائي تأثيرهاو الحربين 

  .يوغسلافيا سابقا ةمحكم أمام الجنائية الدولةالرئيس  مسؤولية الأول:الفرع  

 المحكمة: أةنش أولا: -

يوغسلافيا سابقا حيث  ةالتي ارتكبت في جمهوري الفضيعةوالجرائم  الداميةبعد الوقائع  

القاضي بإنشاء  1993/  02/  22الصادر بتاريخ  808صدر قرارا أو  الأمنتحرك مجلس 

المؤرخ  827دولية جنائية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تلى هذا القرار، قرار أخر رقم محكمة 

  1مادة. 34والذي يضم  ةويضم الموافقة على النظام الأساسي للمحكم 1993/  05/  25في 

المسؤولة عن ذلك وتحديدا  والأشخاصحيث حدد فيها الجرائم التي تختص بها المحكمة 

 الزماني والمكاني. اختصاصها

 الجسمية للقانون الدولي فينتهاكات لاالمسؤولين عن ا ةيوغسلافيا لمعاقب ةمحكم تاختص

  ).جرائم الحرب الإنسانية،جرائم ضد ( يوغسلافيا

  هاواختصاص ةمحكمالتشكيل  :ثانيا 

 تشكيل المحكمة-1

  ما يلي:يوغسلافيا سابقا ب ةجاءت محكم

  
                                                           

  .51سكاكني باية، مرجع سابق ص-  1
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  المحكمة:دوائر   .أ 

حاكمة في أول للميتوزعون على ثلاث دوائر دائرتان  )11( عشر قاضياأحد شكلت من ت

 الجنسية.لكل منهما ثلاث قضاة بحيث لا يجتمع قاضيان من نفس  ةدرج

ضد  ةقضاة وهي تختص بالنظر في الطعون المقدم ةمن خمس ةاستئناف مكون دائرة

  1الأولى. الدرجةعن دوائر  ةالصادر  الأحكام

  ):مكتب المدعي العام(جهاز الادعاء العام   .ب 

 ةوظيفته بصف ويمارس الادعاء العام جهاز مستقل أنيتكون من المدعي العام ومعاونيه حيث 

تعيين المدعي العام من قبل رئيس  المحكمة لائحةمن  16 المادةحسب  ةومستقلة رسمي

 المحكمة.

  :ةحكم المحكم  .ج 

للمحاكمة   اللازمةوتوفير كل السبل والخدمات  ةعلى حسن سير المحكمحيث يسهر 

2.سنوات بعد مشاورة رئيس المحكمة 04عين لمدة ييضم مسجل وموظفيه و 
 

  :يوغسلافيا سابقا ةاختصاص محكم-2

  :جرائم وهي ةيوغسلافيا بعد ةمحكم اختصتالاختصاص النوعي:  -أ

 أنعلى الأساسي  من النظام الثانية المادة نصت ة لاتفاقيات جينيف:ميجسالنتهاكات لاا   

  :وهي سيمةباقتراف انتهاكات ج أمرور أوالذين اقرفوا  الأشخاص ةمحاكم ةسلط للمحكمة

 اللانسانية. المعاملة أوالتعذيب  -

 الخطورة. شديدةضرار لأا أوشديد الم لالأ احداثتعمد   -

                                                           

عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني، مصادره مبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية  - 1

  .255، ص 2008
  من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا 13/15راجع المادة،  -  2
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 .الاستيلاء عليها آوتدمير الممتلكات  -

  المعادية.الحرب والمعتقلين على العمل في القوات  أسرى إرغام -

   :الحرب أعرافانتهاكات  -

 من الانتهاكات ونذكر ةبحصر مجموع 1949اتفاقية جنيف من  03 المادةجاء النص حيث 

  :على سبيل المثال منها

 السامة. الأسلحةاستخدام  -

 .التعسف في تدمير المدن والقرى  -

  .ةسلب ونهب الممتلكات العام  -

 الجماعية: الإبادة جريمة -

 الأشخاص ةوالتي جاءت لمعاقب كمةللمح الأساسيمن النظام )04( المادةحيث جاء نص  

 1دة"نها منع الولاأفرض تدابير من ش " قتل الأفراد الإنسانيةالمتهمين بارتكاب مجازر ضد 

 الإنسانية:جرائم ضد  -

 الأشخاص ةمحاكمة سلط للمحكمة فإن للمحكمة الأساسيمن النظام  الخامسة للمادةوفقا  

ضد داخلي  أوالمسؤولين عن ارتكاب الجرائم سواء كانت ضمن نزاع مسلح ذات الطابع دولي 

2.السكان المدنيين
  

  :اختصاص الشخصي -ب 

جرائم حسب ما حددته  يرتكبونن فقط الذين اختصت بمحاكمة الأشخاص الطبيعيي

 موظفا أو حكومةرئيس  أو ةصفاتهم سواء كان رئيس دول أو هؤلاء ةمهما كانت درج المحكمة،

  3.يوغسلافيا سابقا محكمةمن نظام  )06المادة (وهذا حسب  كبيرا

 

                                                           

   .2002ية الدولية للنشر والتوزيع عمان، مالعل الدار الجنائيالدولي أحمد الغازي الهرمزي، القضاء مرشد أحمد السيد،  -  1
  المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا.  -  2

   3 يوغسلافيا سابقا.) من النظام الأساسي لمحكمة 06نظر المادة (ا -
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 ي:والمكان يختصاص الزمانالا -

(بحر  الأقاليموغوسلافيا سابقا وشملت كل ب اختصاص المحكمة بكل أقاليم جمهورية حدد

من أول جانفي  المجرمين المحاكمةاختصت  يالزمانالاختصاص  الناحيةمن  جو بر) أما

  1الأمن.مجلس  بقي بيد الذيولم يحدد تاريخ لنهايته و  1991

الجنائية الدولية هنا تتعلق بالفرد فقط وتتصرف إلى كل شخص طبيعي أسهم المسؤولية 

  في أحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

شخص مهم سواء كان رئيسا  لأي الرسمية الصفة أن )7/2المادة (وقد جاء في نص 

دفع العدم  أي ةالعقوبعنه ن تخفف لو  الجنائية المسؤوليةمن  ههذ فيلن تع لحكومة، أو لدولة

  التي سبقت. نتائج المحاكمات إلىرجوع الوهذا بعد  ةرئيس الدول بحصانة

في حال ارتكاب  الجنائية المسؤوليةمن  أيضا ىالرئيس لا يعف أن إلى ر الإشارةدجتو  

  الأساسي.الجرائم المنصوص عليها في النظام  لأحدى هوسيمرؤ 

 الحصانة بمبدأ ديوغوسلافيا سابقا قد تبنى عدم الاعتدا ةمحكميتضح مما سبق أن نظام  

 لرئيسلحيث وجد اتهام ي ميلوزوفيتش، يوغسلافالرئيس الوهذا ما حدث مع  ةلرئيس الدول

 الإنسانيةتثبت ذلك واتهامه بارتكاب جرائم ضد الحرب وجرائم ضد  أدلةبعد جمع  ميلوزوفيتش

في تطبيق  أجادقد  للمحكمةالتابع العام مكتب الادعاء  أنحيث  1999ماي  22وهذا بتاريخ 

حيث يعد قرار الاتهام لمحاكمته،  تمهيدا  المحكمة في اتهام " ميلوزوفيتش"نصوص قانون 

  2الدولة.رئيس  ةه له اتهام بصفجمن و  أولانه  أيتاريخ القضاء الدولي  في الأول

ما زال  ة رئيس دولة في محاكم ةسابقاليوغسلافيا  ةالتي حققتها محكم النوعية القفزة إن 

  ة.رئيس الدول بمسؤولية أقرتفي المنصب 

  

                                                           

   126.1مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، مرجع سابق،  -
  96سامية بوشوشة، مرجع سابق ص -  2
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  .رواندا ةمحكم أمامالجنائي  الدولةرئيس  ةمسؤولي :الفرع الثاني

  الدوليةرواندا  محكمة أةنش أولا: 

في رواندا  الجماعية ةبادلإالمسؤولين عن ا الأفراد ةعن محاكمة مسؤولة دولي ةهي محكم

 ةمجاور البلدان الالمواطنين الروانديين من  أوللقانون الدولي  الجسيمةوغيرها من الانتهاكات 

 955 الدولي الأمنلقرار مجلس  اوفق 1995ففي عام  ،1994ديسمبر  31إلى يناير   01من

تشبه  مؤقتة ةدولي جنائية ةثاني محكم المحكمةحيث تعتبر هذه  ،1994/ 11/  8بتاريخ 

النزاع الحاصل في  طبيعةوهذا بسبب  البسيطةيوغسلافيا مع بعض الاختلافات  ةمحكم

  1.رواندا

  الجنائية برواندا: المحكمةاختصاص : ثانيا 

  الأساسي:نظامها ل اوفق تمارسها رواندا باختصاصاتة تختص محكم 

  :الاختصاص الشخصي .1

ضد القانون  ةخطير  أفعالن المتهمين بارتكاب بمسائلة الأشخاص الطبيعيي وتختص

 ةجنسيتهم على حسب ما نصت عليه الماد أومكانتهم  إلىدون النظر  الإنسانيالدولي 

 2الأساسي.من نظامها  الخامسة

  ي:اختصاص الموضوع  .2

 .وجرائم الحرب الإنسانية،جرائم ضد  الجماعية، الإبادةتختص في جرائم  المحكمة أن أي

  ي:والمكان يالاختصاص الزمان  .3

 حيث تعاقب مرتكبي هذه الجرائم سواء ةللمحكم الأساسيمن النظام  الأولى المادةجاءت به 

 .خارجه أو إقليم روانداكانوا داخل او منفذين سواءا  مخططين أو )رئيس( مسؤولين

                                                           

  133حسني نسيمة، مرجع سابق ص -  1
  ) الخامسة من القانون الأساسي لمحكمة رواندا. 5أنظر المادة ( -  2
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 إثباته ا تم موذلك  1994ديسمبر 31جانفي حتى  01من  المحكمةحدد وقت عمل هذه 

تمارس  ةالى جانب كل ذلك فان المحكم 935على قرار رقم  ابناء ة الخبراءمن طرف لجن

الذين اخترقوا  الأشخاصفي توقيع العقاب على  الوطنيةاختصاص مشترك مع المحاكم 

وهذا ما جاء في نص  ةمحاكم الوطنيال فهي تسموا على الإنسانيوتجاوزوا القانون الدولي 

  1الأساسي.نظامها من  )8/2ة (الماد

  :رواندا ةمحكم لةتشكي ا:ثالث

وجاء تشكيلها  ،يوغسلافيا سابقا ةالتي كانت في محكم نفس الأجهزة الجنائية للمحكمة 

ل دوائر شميوغوسلافيا سابقا وت ةلمحكم الأساسيمن قانون  )11ة (حسب ما نصت عليه الماد

  2المحكمة والمدعي العام وقلم المحكمة.

  :لرواندا الجنائية المحكمةممارسات  رابعا:

محاكمتان أخريتان  تتبعها  1997جانفي  09في  ةمحاكم أولم عقد ت إنشائهابعد عام  

بمختلف  ةمراكز القياديال أصحابشخصا من  24 عام ذاته ثم اجتيازالمن  الأولفي النصف 

 مبدأهنا كان  ةالعبر  إلا أن أمامها،رئيس ال ةمحاكم لم تتم غير انه  اسياسيأو  ارتبهم عسكري

سياسيين على  ة قادةعد ةوهو ما تم من خلال محاكم أمامها، القضائية بالحصانة دعدم الاعتدا

دا على يانكامجون  الأسبقابا وكذا رئيس الوزراء ت ةمدينعمدة  أكاسيو" جون بول"سبيل المثال 

إلى أنه ساهمت محكمة رواندا في إرساء فكرة المسؤولية  صقائنالرغم من بعض المشاكل وال

نت حجر اوهي ما ك ،مبدأ الحصانة القضائية المطلقة الاعتدادالجنائية الدولية وكذا عدم 

دون  هملجرائم الأشخاصالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية أي تحمل  وإرساءلإنشاء  الأساس

  3النظر لصفتهم ومناصبهم

                                                           

  من نظام محكمة رواند الأساسي. 08/26المادة أنظر  -  1
  .300علي القهواجي، مرجع سابق، ص  -  2
  311أحمد بشارة موسى، مرجع سابق ص -  3
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من قبل  الأساسيمن النظام ) 5-2(أي من الأفعال المشار إليها في المواد  تارتكب اإذ -

رض أن تمرؤوس لن يعفى رئيسه من المسؤولية الجنائية إذ كان الرئيس قد علم أو يف

 .ق الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمةخفيكون على علم بذلك أو أ

تصرف الشخص المتهم طبعا لأمر من حكومته لن يعفيه من المسؤولية الجنائية  إذا -

إذ المحكمة أقرت أن العدالة  العقوبةولكن يمكن أو تؤخذ بعين الاعتبار في تحقيق 

   1تقضي بذاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ) من النظام الأساسي للمحكمة بروندا.5- 2انظر المواد من ( -  1
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  المبحث الثاني

  .المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في ضل آليات قضائية دولية دائمة 

هيكل رئيسي  ةنوا بمثابةتعد جهود المحاكم التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية 

 اتشكل ردع لأنها ةكبير  ةهميأب المحكمةتتمتع هذه  الدولية الجنائية المحكمةلتجسيد فكره 

عن جرائمهم  الأشخاص ضاةلمقا دولية آلياتالذين يفكرون بارتكاب الجرائم وتضع  للأشخاص

مثلما كان  بدل الدول أمامها ةكماللمح الأفراد ةحالإفي  إمكانياتهاتتجلى في  أهميةكما لها 

  الدولية والهيئات الأخرى.العدل  ةمحكمالسابقا في 

ثم  الدائمة( المطلب الأول) ومن الدولية الجنائية للمحكمة وقد تطرقنا إلى نظام القانوني

  )المطلب الثاني(روما  محكمةحسب قواعد  الدولةلرئيس  الجنائية المسؤوليةقواعد 

  المطلب الأول

  النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 

 ةينظم كيفي أساسيلها نظام  ةدولي ةمحكم أين أنها شأش الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة

بالنظر فيها  المحكمةهذا النظام بين الجرائم التي تتخصص  أنتشكيلتها كما  ةوكيفي إنشائها

للمحكمة  يالأول) والهيكل التنظيم الفرع( ةدائمال الدولية الجنائية المحكمة ةماهي تطرقنا الى

الفرع ( الدائمة الدولية الجنائية المحكمةاختصاص الجنائية الدولية الدائمة (الفرع الثاني) و 

  ).الثالث

  .الدائمة الدولية الجنائية المحكمة ةماهي الأول:الفرع 

تعاقب  إلى أدىوحافلا بخلافات مما  الطويلةمثل هذه الهيئات  لإرساءكان الطريق  

عن طريق  المتحدة الأمم ةهيئ إطارفي  دائمة جنائيةمحكمه  للإنشاءالجهود المجتمع الدولي 

 ةدولي جنائية ةمحكم إنشاء مسألةالقانون الدولي ان تتناول  لجنةالتي طلبت من  العامة الجمعية

في  المنعقدةربعون أو  الثانيةفي دورتها  اللجنةهذه  أجرتلهذا الطلب  وللاستجابة 1989سنه 

تقرير لها على  أولحيث عرضت  الدولية القضائية الهيئةهذه  لإنشاء ةشامل دراسة 1990ة سن
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اتفاق واسع النطاق  إلىقد توصلت  اللجنة أن إلىوالتي يشير  ةفي نفس السن ةالعام الجمعية

  1المتحدة. بالأمم  ةلها صل ةدائم ةدولي ةجنائي ةمحكم ة إنشاءن فكر أبش

بإنشاء لجنة متخصصة تقوم باستعراض   1994ة سن العامة الجمعيةحيث قامت  

 الجنائية المحكمة إنشاءحول  يةدول ةلعقد اتفاقي اللازمةترتيبات الفي القضايا الرئيسية والخوض 

 1998أفريل  03 مؤتمر فيال إلىحالته بإمشروع قامت  إعدادمن  اللجنةوبعد انتهاء  الدولية

 160وفود   هوشاركت في 1998يونيو  17و 15 نعقد المؤتمر الدبلوماسي في روما ما بينإف

  2الحكومية.والغير  الحكوميةالمنظمات  الدولة كما حظر بصفة مراقب ممثول

توصل المؤتمر  دائمة) جنائية ةمحكم (إنشاءحول ذلك المشروع  عديدةوبعد محاولات  

 ةدول 124الذي وقع عليه  الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسياد نظام روما عتما إلى

 ،قطر ،العراق ،الهند إسرائيل، ،الصين الأمريكية، المتحدةالولايات (دول  7 واعترضت عليه

  3.نه امتنعت عن التصويت  واحد وعشرون دولةأكما نجد  )ليبيا

عليها دولة  )60ة الستين (بعد سنتين من مصادق ةنافذ ةدولي ةالنظام معاهد ويصبح هذا 

 إنشاءعن  المتحدة الأممفي مؤتمر  إعلانوذلك عند  2002أفريل  10وهذا ما تم فعلا في 

على النظام وبلوغ النصاب القانوني المطلوب )60الستين( الدول ةبمصادق ةدولي جنائية ةمحكم

من  الأولاد رسميا في نفحيز ال الاتفاقيةوبالتالي دخلت هذه  سارية الاتفاقيةكي تصبح 

  4.من دباجة وثلاثة عشر باب المحكمةنظام هذه  ويتكون  2002يوليو

  الدائمة. الدولية الجنائية المحكمةتعريف  أولا:

 :الدائمة وندرج ضمن هذه التعاريف ما يلي الدولية ةالجنائي ةريف المحكمالقد تعددت تع -

 ةتقوم بممارس ةبموجب معاهد إنشاؤهاتم  ةدائم ةدولي ةمؤسس أنهاعرفت على 

                                                           

  .286 ، ص1997إبراهيم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النهضة العربية القاهرة  -  1
  . 327، ص 2005محمد فهاد الشلالذة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية  -  2
أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة نظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص بالنظر  - 3

  .15، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة 2فيها، الطبعة 
بارعة القدسي، المحكمة الجنائية الدولية (طبيعتها واختصاصها، موقف الأمم المتحدة وإسرائيل منها) مجلة دمشق للعلوم  - 4

  .  24، ص 2004العدد الثاني،  20الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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 اهتماموالتي تثير  ةشد الجرائم خطور أكبون تالذين ير  الأشخاصاختصاصاتها على 

تصديق على نظامها الالذين قاموا ب الأعضاءلدول  ةتكون قراراتها ملزم ،المجتمع الدولي

وعليه  ،ويكون اختصاصها مكمل للقضاء الجنائي الوطني وليس بديلا عنه الأساسي

القائل  الرأي أكدهوهذا ما  الوطنية السيادةلا تعتدي على  الدولية الجنائية ةفان المحكم

 ةلم يكن قادرا على ممارس إذ الجنائية المحكمة إلى يؤولبان اختصاص القضاء الوطني 

 1إليه.ما اسند 

وذلك  الجنائية العدالة لإقراريستعملها المجتمع الدولي  ةوسيلو  أداة أنهاكما تعرف على   -

جرائم  أبشععسكريين لارتكابهم  أوكبار المسؤولين سواء كانوا مدنيين  ةلءمن اجل مسا

 2.والسلام الدوليين الأمنالتي تهدد  الخطيرة

 ةمحكم إنشاءعن  الأولى المادةفي  المحكمةلهذه  الأساسيالنظام  جةباديكما ورد في  -

المتحدة وذات اختصاص على الجرائم  بالأمم علاقةذات  مستقلة دائمة ةدولي جنائية

 .على المجتمع الدولي ةخطور  الأشد

 المتحدة الأمم بمنظومة علاقةذات  مستقلة دائمة ةمؤسس الدولية الجنائية المحكمة -

 ةدولي ةقانوني ةذات شخصي مستقلة قضائية ةبوصفها مؤسس المتحدة الأمموتعترف بها 

  3أهدافها.ائفها وبلوغ ظو  ةما يلزم لممارس القانونية الأهليةولها من 

  الدولية. الجنائية للمحكمة الأساسيةمات يالس: ثانيا

الأخيرة هذه  أنيتبين لنا  الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة ةمن خلال التعاريف السابق

  :كما يلي إدراجها تنطوي على عدة سيمات جوهرية يمكن

                                                           

راسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني احمد عبد الحميد الرفاعي، المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، د - 1

  .351مجلة الدراسات العليا، ص 
خياطي مخطار، دار القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في إطار مدرسة  -  2

  .  122، ص 2011الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
زياد فؤاد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطورات القانون الدولي لحقوق الإنسان منشورات  الحلبي الحقوقية بيروت  - 3

  .6، ص 2009
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 :دائمة ةمحكم أنها -

المحكمتين  ذاوطوكيو وك ة نورمبيرغتتمتع بها على خلاف محكم خاصية أهموتعتبر  

 ةغراض معنيلأو  مؤقتة ةت لمدأنشأ الأخيرةهذه  أنالخاصتين برواندا ويوغسلافيا سابقا كون 

 ،وجودهامدى اختصاصها يكون مستمر على  إنبل  إليها،ينتهي عملها بانتهاء المهام الموكل 

دعائم القانون  إرساءتعمل على  ةمشترك ةجل تحقيق مصالح دوليأمن  أنشأتفهي في الواقع 

  1.خاصة جنائيةمحاكم  إنشاءفهذه السمة تجنب المجتمع الدولي  ،الجنائي الدولي

 :الأشخاصاختصاصها على  ةتمارس سلط إنها -

روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية)  حسب ما تقرر في نظام المحكمة أن أي 

 أوضحتهوهذا ما  المعنوية الأشخاصالطبيعيين دون الأشخاص إلى الأفراد  ينصرف مصطلح

 الأشخاصاختصاص على  للمحكمةيكون " :بتقريرها الأساسيمن النظام  )25/1المادة (

 المحكمة. ففكرةلا تخضع لاختصاص  فالدولةه وعلي الأساسي...)الطبيعيين عملا بهذا النظام 

المادة في  الآنبالقبول حتى  حضلم ت الجنائية للمسؤولية (الدولة)الشخص المعنوي  إخضاع

و دون  الأفراد ةتختص بمحاكم المحكمة أن أي صريحة إذن الأساسيمن النظام  )25(

   2).لفرديةاالمسؤولية  (مبدأ المعنوية الأشخاص

وموضوع اهتمام  ةاختصاصاتها على الجرائم اشد خطور  ةممارس ةلها سلط ةالمحكم أن -

بتحديد جرائم التي تختص  ةللمحكم الأساسيمن النظام  5 ةلقد قامت الماد ي:الدول

 كالأتي:بالنظر فيها وهي  ةالجنائي ةالمحكم

 ة.الجماعي الإبادة ةميجر  -

  الإنسانية.جرائم ضد  -

                                                           

، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية في " تحديد طبيعتها، أساسها الحسناويطلال ياسين العيسي وعلي جبار  -  1

تشيكلاتها، أحكامه العضوية فيها مع تحديد ضمانات المتهم فيها"، دار باروزي للنشر والتوزيع عمان الأردن، ص القانوني، 

49.  
  .255إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -  2
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  .جرائم الحرب -

1.جرائم العدوان -
 

  :الوطني ءاختصاص تكاملي مع قضا ةللمحكم -

غير  الأعضاءللدول  ةالوطني ةالقانوني الأنظمةمتكامل مع  ةالدولي ةاختصاص المحكم إن

 الأساسيمن النظام  17 ةلما نصت عليه الماد وفقاوذلك  ،لقضاء الوطنيلتكون  الأولوية أن

   حالتين ؛ تمارس اختصاصها وسلطتها في ةوالمحكم

  .انهيار النظام القضاء الوطني :الأولى ةالحال

كعدم وللحفاظ  ةرفضها للقيام بالالتزامات القانوني أو ة او عجزهاالدول ةعدم الرغب :ةالثاني ةالحال

 أننظام القضاء الوطني يجب على الدول  ةالجنائي ةومنع خرق المحكم ةالوطني ةعلى السياد

تشريعاتها في اطار  ةخل في اختصاص المحكمالتي تد الأفعالتجرم  أوهذا النظام  إلىتنظم 

   2ة.الوطني

   ة:للمحكم الأساسيالنظام  -

من  الأولى ةمن نص الماد الأخيرة ةهذا ما تم التعبير عنه في الجمل ،هو دستور عملها

هذا النظام  لأحكامعملها  وأسلوب ةيخضع اختصاص المحكم ة،للمحكم الأساسيالنظام 

 الأعضاءول دلها متفق عليها من قبل  ةالمؤسس ةهو الوثيق ةللمحكم الأساسيوالنظام  الأساسي

وعليه  ةوقامت بتحديد طبيعتها القانوني ةلمحكملالميلاد  ةشهاد أعطتفهي من  (الأطراف)

التي يجب  بالمبادئوهذا في ما يتعلق  للأطراف الأسميهو القانون  ةللمحكم الأساسيفالنظام 

 ةمن اجلها والمتمثل أنشئتالتي  ةمن تحقيق الغاي ةكن المحكممتلهذا كي ت االعمل وفق معليه

من العقاب لمرتكبي الجرائم  الإفلاتتخلق الفرص  أنغرات التي من شانها ثفي وضع حد ل

                                                           

و غريب محمد بن فردية، المسؤولية الدولية الجنائية، للأفراد عن جرائم التعذيب مع دراسة جريمة التعذيب في السجن أب -  1

  .6، ص 2008رسالة لنيل درجة الماجيستير، جامعة الدول العربية 
  .7محمد بن فردية، مرجع سابق، ص  -  2
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 أعمالهالفرد عن  ةمسؤولي إقرار أيعلى النحو فعال  ةكماوضمان تقديمهم للمح ةالخطير 

 .1قوامها التعاون الدولي ةدولي ةتدابير قضائي من خلال الإجرامية

  ة.الدائم ةالدولي ةالجنائي ةالهيكل التنظيمي للمحكم :الفرع الثاني

 )34( ةالتي نصت عليها الماد ة اجهزتهايقصد بالهياكل التنظيمي للمحكم الجنائي الدولي

   2:والمتكون من ةللمحكم الأساسيمن النظام 

  ة.الرئاس ةهيئ -

 دوائر المحكمة. -

  .العاممكتب المدعي  -

 ).مسجلة (قلم المحكم -

من  )36/01( ةلمادل اقاضيا ويتم اختيارهم وفق )18(من  ةللمحكم ةالقضا ةهيئ تتألف

تسع  ةفي التصويت عن طريق الاقتراع السري لمد ةالمشترك الأطرافالدول  ةطرف جمعي

اختيار بعد ست سنوات ويراعي في الثلث الثاني للتجديد كل ثلاث سنوات يجدد  ةسنوات قابل

  ة:النقاط التالي ةالقضا

  الأساسي.من النظام ) 36/08( ةوالذكور الماد للإناثالتمثيل العادل  -

 التوزيع الجغرافي العادل.  -

من النظام أ  03-36أن يتوفر في المترشح الصفات المنصوص عليها في المادة  -

 .لق الرفيعخال دفي الحيا ةوالمتمثل للمحكمة الأساسي

  

  

 
                                                           

  .258- 257إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -  1
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  34المادة  -  2
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  :هيئة الرسالة أولا:

 3تتألف هيئة الرسالة من رئيس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة لمدة 

من النظام الأساسي ) 38/1(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بحسب نص المادة 

غيابه ويقوم النائب  أو تهتنحي ةحيث يقوم نائب الرئيس الأول بعمل الرئيس في حال 1للمحكمة

  .2تنحيتهم أو الأولالرئيس والنائب  الأخيرينلثاني بهذا العمل متى تغيب هذين ا

   ة:دوائر المحكم نيا:ثا

من ثلاث  ةالجنائي ةتتكون المحكم الأساسيمن النظام /ب) 34( ةحسب النص الماد

من النظام  39 المادةوتوزع هذه الشعب كما يلي وفق  ةللمحكم ةشعب وتمارس وظائف قضائي

  الأساسي.

 ة.قضا ةتتكون من عدد لا يقل عن ست ة:ابتدائي ةشعبال -

 آخرين. ةقضا وأربعةتتكون من رئيس  :الاستئناف ةشعبال  -

ة قضا ةمن عدد لا يقل عن ست تتألف مة)كاما قبل المح ةشعب( ية:التمهيد ةشعبال  -

يعمل  ،قاضي واحد أو ةمن نفس الشعب ةثلاث قضا أمام ةالتمهيدي ةيتولون مهام الدائر 

قد بدا  ةقضي أي إتمام ةغاي إلى ةد هذه المددمتسنوات وت 03 ةلمد ةهذه الشعب ةقضا

 .3في النظر فيها

يعمل كجهاز مستقل  وإدارة إشرافعلى  ةالكامل ةيتمتع بالسلط :مكتب المدعى العام -

الدول  ةينتخب من طرف جمعي )43( ةوفقا للماد ةالجنائي ةومنفصل عن المحكم

                                                           

  الدولية.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  38/1المادة  -  1
  .319علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -  2
 18عامر محمد علي، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالمحاكم الوطنية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء دفعة  -  3

  .8، ص 2009، 2008الجزائر 
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سنوات ولا  09لمده  أكثر أوويساعده النائب  المطلقة بأغلبيةالسري  بالاقتراعالأطراف 

  :1ومن مهامه الأساسيمن النظام  )42( المادةانتخابهم وفق ة عادإيجوز 

  .بالجرائم التي تختص بالنظر فيها الخاصةمعلومات الغات و بلاالتلقي  -

  .تحقيقال إجراء -

 .2المحكمة أمامتوجيه الاتهام  -

   المحكمة):مسجل ( المحكمةقلم  :رابعا

 (القضاة)باقتراع السري ويحق لهم  المطلقة بالأغلبية القضاةيتم انتخابه من طرف 

وذلك  للمحكمة الأساسيمن النظام ) 49/04( المادةحسب النص  الكيفيةانتخاب النائب بنفس 

  ب يتوفر في كل مسجل ونائ أنويجب  ةواحد ةللتجديد مر  ةلمده خمس سنوات قابل

 رفيعة. الأخلاق -

 الكفاءة. -

- 43( للمادة اوفق المحكمةمن اللغات التي تعمل بها  ةواحد للغة إتقانهما ضرورة إلى بالإضافة

   .3الأساسيمن النظام ) 03

   الدائمة. الجنائية المحكمةاختصاص  :الفرع الثالث

 ةتختص بمعاقب ةدولي جنائيةمحاكم  إنشاءالمجتمع الدولي هو  إليهما توصل  أهممن 

من  الإفلات ةوذلك لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ووضع حد لظاهر  الدوليةمرتكبي الجرائم 

   .4الدولية الجنائية العدالةالجهات التي سعت من اجل تحقيق امال العقاب وكذلك تحقيق 

                                                           

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 42/43المادة  -  1
  .375محمد فهاد الشلالذة، مرجع سابق، ص  -  2
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.43/3المادة ( -  3
نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم  الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  -  4

  . 71- 70، ص 2007



 للفرد الدولية الجنائية المسؤولية الفصل الثاني:                                             

 

63 

 ةلممارس المسبقةالشروط  أولابين ن الدولية الجنائية المحكمةاختصاص  إلىوقبل التطرق 

تتوفر  أنيجب  المحددةاختصاصها على الجرائم  المحكمةلكي تمارس  ةهذا الاختصاص فعلي

ن الجرائم أاختصاصها بش الأساسيالتي تصبح طرفا في النظام  الدولةتقبل  أنشروط وهي 

من النظام ) 13 /12( المادةاختصاصها وفق  ةممارس للمحكمةيجوز  الحالةفي هذه و  المذكورة

   ي.الأساس

 ةقبلت ممارس أيطرفا في هذا النظام  أكثر أوفيما بعد  التاليةالدول  إحدىكانت  إذا -

  :على هذا النحو ةاختصاصها المحكم

  .الامتناع أوالفعل  إقليمهاالتي وقع عليها  الدولة -

  تسجيل السفينة أو الطائرة. الدولة -

  .1والذي هو احد رعاياها ةكماالمح أوالشخص محل التحقيق دولة  -

سواء من  المحكمةالذي تعمل من خلاله النطاق القانوني  المحكمةويقصد بالاختصاص 

   :وهذا ما نقوم بتوضيحه كما يلي الشخصية أو المكانية أو الزمنية أو الموضوعية الناحية

   الدائمة: الدولية الجنائية للمحكمة يختصاص الموضوعالا أولا:

 الدوليةمرتكبي عدد من الجرائم  ةتختص بمحاكم الدائمة الدولية الجنائية المحكمة إن

   :في والمتمثلةلها  الأساسيمن النظام  ةمساخ المادةوالتي تم ذكرها في  الخطيرة

  الجماعية. الإبادة جريمة -

  الإنسانية.جرائم ضد  -

  .جرائم الحرب -

  .العدوان جريمة -

                                                           

  .7سابق، ص  زياد فؤاد عيتاني، مرجع -  1
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   :كما يلي ىعلى حد جريمةنقوم باستعراض كل والتالي 

  الجماعية: الإبادة جريمة -

كونها اشد و  الجنائية للمحكمة الأساسيفي النظام معتبرة  بمكانه الجريمةهذه  ضيتلقد ح

تعريفها كما  ) من النظام الأساسي تنص عليها ويمكن06الجرائم خطورة حيث نجد المادة (

جزئيا وذلك بقتل  أوكليا قومية أو عرقية إهلاكا جماعه  إهلاككل فعل يرتكب قصد  أنها :يلي

فرض تدابير تستهدف منع  إلى وإحداث أذى عقلي أو جسماني بالإضافة الجماعة أفراد

  1.داخل الجماعة الإنجاب

 :الإنسانيةجرائم ضد  -

الجنائية الدولية نجد أن لفرض  للمحكمة الأساسيمن النظام ) 07/01( المادةوفقا لنص 

من ارتكبه في  الإنسانية)ضد  التالية (جريمةهذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال 

من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم مثل: مجموعه  آيهجوم واسع النطاق موجه ضد  إطار

القتل العمدي والابادة والتعذيب والاغتصاب أو استبعاد جنسي أو إكراه على البقاء أو الحمل 

ها من الأفعال التي تشكل هذه القسري أو أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي و غير 

ترتكب سواء في  أنها إذمن الجرائم  الجريمة حيث أصبحت جريمة ذات طابع مستقل عن غيرها

   2.السلم أوقاتلا بل حتى في  ةدوليالغير  أو ةدوليالنزاعات ال

 :جريمة الحرب -

للمحكمة الجنائية الدولية بيان مقصود بجرائم  الأساسيمن النظام  )8/2( عينت المادة

تلك الجرائم  ارتكابلة وفقا لنص هذه المادة نجد أن جريمة الحرب هي صالحرب وبصورة مف

  :واسع النطاق لهذه الجرائم ارتكابعامة أو  سياسةخطة أو  إطارفي 

القتل ( 1949أوت  12 تشمل كل الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة في -

 الإنسانية).المعاملة  ،التعذيب ،العمدي

                                                           

  .200بخوش حسام، مرجع سابق، ص  -  1
  .4زياد فؤاد عيتاني، مرجع سابق، ص  -  2
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وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة  -

 .1949 لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة

هجمات السكان (الحرب النزاعات الدولية المسلحة  وأعرافالاتفاقيات الجسيمة لقوانين  -

لا يشاركون بصفة مباشرة في الأعمال الحربية استهداف الأعيان  ذينالمدنيين ال

  1).المدنيين التي ليست أهداف عسكرية استهداف الأعيان الدنية والتعليمية

 :جريمة العدوان -

من نظام روما واعتبارها من الجرائم التي ) 2الفقرة  5(رغم ورود هذه الجريمة في المادة 

لها حكم خاص  أنأن المقصود منها غير واضح كون  إلاتدخل ضمن اختصاصات المحكمة 

على هذه الجريمة شرط اعتماد حكم بهذا الشأن وفقا  مفاده أن تمارس المحكمة اختصاصها

)من النضام يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس 121/123للمادتين (

فيما يتعلق بهذه الجرائم ويجب أن يكون هذا الحكم منسق مع أحكام ذات  المحكمة اختصاصها

المتحدة وكانت الدول العربية من الدول المؤيدة لإدراج هذه الجريمة ضمن  الأممصلة بميثاق 

   2.اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

   :الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الاختصاص :ثانيا

الطبيعية ولهذا نجد  الأشخاصكما سبق وأن واضحا أن تمارس اختصاصها على 

نصوص هذا نظام قد أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية أو الشخصية ما يعني أن 

الذين يرتكبون الجرائم الأشد خطورة والتي هي موقع  الأشخاص اتجاهاختصاصها يكون فقط 

الطبيعيين مهما  الأشخاصن تختص بمتابعة ومحاكمة المحكمة إذفاهتمام المجتمع الدولي 

كانت صفتهم أو رتبتهم وهذا ما يؤكد على أن المحكمة الجنائية هي وسيلة وأداة لتكريس مبدأ 

                                                           

أحمد الراشيدي، النظام الجنائي الدولي من لجان التحقيق إلى  المحكمة الدولية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  -  1

  .16القاهرة، ص 
وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجيستر، جامعة الحاج  دريدي - 2

  .73، ص 2008/2009لخضر باتنة، 
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المسؤولية الفردية بالمعنى الواسع أي أنه يتم بموجبها مساءلة كل من قام بالجرائم وذلك للحد 

  .دالة الجنائيةمن ظاهرة الإفلات من العقاب وتحقيق الع

  الأساسي):من النظام  25المسؤولية الفردية المادة (مسؤولية الأشخاص الطبيعيين    - أ

مشكلة أثيرت عند إعداد مشروع المحكمة الجنائية هو تحديد المسؤولية  أصعبإن  -

أن هذه المسؤولية  أمالجنائية الدولية فهل الدولة هي من تسأل أمام المحكمة جنائيا 

  ؟الأشخاص الطبيعيين تثبت فقط في حق

للمحكمة والتي أقرت أن  الأساسيمن النظام  )25( فجواب هذه الإشكالية تضمنه المادة

هذا الاختصاص يثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين وأن كل من يرتكب جريمة محل 

عنها بصفته الشخصية أي تثبت له المسؤولية الفردية ويكون  اختصاص المحكمة يكون مسؤلا

المسؤولية الجنائية الدولية للدولة استبعدت تماما من فمعرض للعقاب المقرر في هذا النظام إذن 

نظام المحكمة فالفرد تتم مساءلته شخصيا جنائيا أمام المحكمة أي يتحمل المسؤولية بصفة 

محرضا أو  أوشريكا  أورئيسيا  الجريمة سواء كان فاعلا فردية أيا كانت درجة مساهمته في

  1.غير ذلك من الصور المساهمة في الجريمة الدولية

  :مسؤولية القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسهم  -  ب

أحكاما خاصة بمسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم التي  الأساسيأضاف هذا النظام  -

 الأساسيمن النظام  )28/01( يرتكبها من كان تحت رئاستهم حيث تضمن المادة

القائد العسكري فهو مسؤول  بأعمالمسؤولية القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا 

من  والمرتكبة مةالمحكعن الجرائم التي تدخل في اختصاص ة فردي جنائية مسؤولية

 ةلعدم ممارس والنتيجة الحالةوذلك حسب  الفعليةوسيطرته  لإمارتهجانب قوات تخضع 

   :وذلك بشرطين هما ةميسل ةالشخص سيطرته على القوات ممارس أوالقائد العسكري 

 .هذه الجرائم إحدىترتكب  أنعلى وشك  أوقواته ترتكب  أنيعلم القائد العسكري  أن .1

                                                           

مخلد الطراونة، عبد الاله النواسية التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، وبيان حقوق المتهم أمامها، مجلة الحقوق، المجلد  - 1

  2004، جامعة البحرين،02لاول، العدد ا
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في  ةوالمعقول ةالشخص جميع التدابير والوسائل اللازم أوئد العسكري لم يتخذ القا إذ .2

على السلطات  ةلألعرض المس أوهذه الجرائم  عقم أوحدود سلطته لمنع ارتكاب 

   1.للتحقيق أو المقاضاة ةالمختص

العلم والافتراض لقيام  :هما أمرينالقائد العسكري تبني على  المسؤوليةوعليه فان 

 بمسؤوليةقررت حكما يتعلق  الأساسيمن النظام  2)28ة (من الماد ةالثاني ةمسؤوليته نجد الفقر 

ة مقاضاة كل شخص تلقى أوامر من اختصاص المحكم أنحيث  مرؤوسية أعمالالرئيس عن 

 عن الشخص وليةالمسؤ تعد انتهاكات لقواعد القانون الدولي ولا ترفع  بأعمالللقيام  من رئيسه

 المحكمةل جنائيا عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص أالمخالفات والرئيس يس محل

 ةلعدم ممارس نتيجة الفعليةمن طرف مرؤوسيه الذين يخضعون لسلطته وسيطرته  والمرتكبة

  .وجه أحسنمهمته على 

  :والحصانات الرسميةصفه الب دعدم الاعتدا  -ج

تدخل  جريمة أيالمسؤولين عن  الأفراد مقاضاة بامكانية الجنائية المحكمةيقضي نظام 

 فإذاالتي يتمتع بها الشخص  الرسمية الصفةبغض النظر عن  الجنائية المحكمةفي اختصاص 

المقرر لها حتى ولو كان رؤساء  فإن يوقع العقاب من هذه الجرائم جريمة لأيارتكابه  إثباتتم 

يطبق هذا النظام على جميع " أنعلى  الأساسيمن النظام ) 27( المادةدول حيث نصت 

 الصفةوجه خاص فان وب الرسمية" الصفة سببتمييز ب أيدون  متساوية ةبصور  الأشخاص

 أو نتخبام مثلا أوبرلمان  أوفيها  اعضو  أو ةحكوم أو ةللشخص سواء كان رئيسيا لدول الرسمية

كما انه لا تشكل في حد  الجنائية المسؤوليةمن  الأحوالحال من  بأيلا تعفيه  اموظفا حكومي

  3.ذاتها سبب لتخفيف العقوبة

 للمساءلةيحول دون خضوع الشخص  سببك بالحصانةهذا النظام لا يعتدي  أنكما 

القواعد  أولا تحول الحصانات  :"على انه) تنص 27/2ة (للعقاب في الماد ضوالتعر  الجنائية

                                                           

  .43أبو الخير أحمد عطية، مرجع سابق، ص  -  1
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 28المادة  -  2
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27المادة  -  3
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 أو الوطنيةالقوانين  إطارسواء كان في  صللشخ ةالرسمي ةالتي ترتبط بصف ةالخاص الإجرائية

  1"لاختصاصها على هذا الشخص كمةالح ةدون ممارس الدولية

قد اختصاصها نعلا ي ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم أنمن هذا النظام نجد  )26ة (وطبقا للماد

 ةالجنائي ةالمحكم أن أي ةللجريم هوقت ارتكاب ةسن 18 الذين لم يتجاوز السن الأشخاصعلى 

  ة.الجنائي المسؤوليةمن  متعفيه

  الدائمة: الدولية الجنائية للمحكمةالاختصاص الزماني والمكاني  :ثالثا

  :الاختصاص الزماني  - أ

 إلا ليس لها اختصاص الدائمة الدولية الجنائية المحكمةمن النظام فان  )11للمادة(طبقا  

طرفا في  الدولة أصبحت فإذاالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها حيز النفاذ بفيما يتعلق 

 كانت إذا إلا الدولةن تمارس اختصاصها على تلك أ ةلا يجوز للمحكم ء نفاذهالنظام بعد بد

  .ليست طرف في النظام أنهاقبلت اختصاص رغم  ةتلك الدول

بالجرائم التي تقع قبل نفاذ نظامها  مبدئيا لا تختص ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم أنبمعنى  

 ،رجعي بأثرتملك اختصاص فهي إذن لا  اختصاصها هو اختصاص مستقبلي أن أينهائيا 

المتحدة  الأممالفصل السابع لميثاق استنادا الى  الأمنلكن بمقتضى قرار يصدر من مجلس 

  2ة.المحكم إلىختصاص في هذه الجرائم لايسند النظر با أنيمكن 

  :المكاني اختصاص  -  ب

 )05ة (بالنظر في الجرائم التي جاءت في الماد الدائمة الدولية الجنائية المحكمةتختص  

كان المعتدي  إذاالدول بغض النظر ما  احدى إقليموذلك عند وقوعها في  الأساسيمن نظامها 

ليست  الدوله إقليمفي  ةذا وقعت الجريمإ خرى و أ ةالدول ةمن جنسي أوالطرف  ةالدول ةمن جنسي

                                                           

ل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني؟ مجلة محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ه -  1

  .85، ص2003الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة العدد الأول 
  .329عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -  2
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باختصاص  ةقبلت تلك الدول إذا إلالا تختص بالنظر فيها  ةفان المعاهد ةطرف في المعاهد

  1.ر المعاهداتاسمو اث أوذلك طبقا لمبد ةالنظر في الجريم ةالمحكم

  :المطلب الثاني

  .في نظام روما والقادة لرؤساء الجنائية الدولية المسؤوليةمبادئ تنظيم 

قانون لل ةمن مبادئ العام ةمقتبس إحداهما :لقد كرس نظام روما نوعين من المبادئ 

 ةتتماشى مع وضع المجتمع الدولي وفي ظل توافق مصلح ئي الدولي، والأخرى مستحدثةالجنا

على الضرورة المعاقبة على الجرائم الدولية الجسيمة من اجل الحفاظ علي  المجتمع الدولي

تحقيق التوازن بين كل من  ةكيفي ةتحسم مشكل أنكان لابد من السلم والأمن الدوليين، 

ن المجتمع أحيث  ة،وبين اختصاص المحاكم الوطني ةختصاص القضائي الدولي للمحكملاا

من  ةقليم الدولإالجنائي على الجرائم التي تقع داخل  ئيختصاص القضالاا ةلأالدولي يعتبر مس

 ةساسيأ ةودعام ،يجاد نظام التكامل كحل توافقيإلى إ ةت المحكمألهذا لج ة،المسائل السيادي

  2ة.الدولي ةالجنائي ةتحكم اختصاص المحكم

وقضاء الجنائي  الدولية الجنائية المحكمةالتكامل بين النظام  مبدأ إلىتطرقنا 

والقادة(الفرع الثاني) ثم نتعرض إلى  الرؤساء ةكمالمح ةمبادئ الموضوعي (الفرع الأول)الوطني

  ).الفرع الثالث(المتهمين  ةفلات الرؤساء والقادإلعدم  ةالمقرر المبادئ 

  .قضاء الجنائي الوطنيالو  الدولية الجنائية المحكمةالتكامل بين  مبدأ الأول:الفرع 

فيها  الأعضاءفقط للدول  ةملزم ةعلى معاهد ةقائم ةهي مؤسس ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم 

 ةفهذه المحكم ةانات القائميثل لغيرها من الكابل هي كيان مم ،فهي ليست كيانات فوق الدول

                                                           

تنة، إخلاص بن عبيد، أليات المجلس الأمن، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، با - 1

  .190، ص 2008/2009الجزائر 
  .217عبد القادر، التغيرات، مرجع سابق، ص  -  2
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 ةالماد) و 1في المادة( له كما ورد ةهي مكمل وإنما ،ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني

  1.من النظام )17(

 ة إذ منحالاختصاص الذي اعتمدته المحكم أسلوب إلىالتكامل كمصطلح  أيعد مبد

لكي تضمن و  ،على القضاء الوطني سيادي اختصاصذات  لي يجعلها غيرياختصاص تكم

 ةيجاد قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدوليإيتوجب عليها  ةسيادتها القضائي ةالدول

والتعامل الدول مع هذا النظام لن يختلف عما  ة،للمحكم الأساسي المنصوص عليها في النظام

  2ة.عليه الدول في التعامل مع باقي الاتفاقيات الدولي تدرج

  :التكامل مبدأمفهوم  أولا:

باستهدافه نوعا محددا من الجرائم بمقتضى  ةالدولي ةالجنائي ةللمحكم الأساسيالنظام  إن 

والفرق بين  ،بل اختصاص استثنائي وشخصيا ضيقااختصاصا ماديا  فلا يستهد )05ة (الماد

في  ةكان هناك تقصير من طرف المحاكم الوطني إذا إلالا تدخل  ةفالمحكم ،نوعين مهم

 ةمكلفه بقمع الجريم ةالجنائي ةوعليه فان كانت المحكم ةخطور  الأكثر ةتصديها للجرائم الدولي

  3.الرئيس رئيسي مكلفة بقمع الجريمة علىأساس قانوني والدولة على  ةالدولي

على الرغم من تضمنه  ،التكامل دأعن تعريف محدد لمب للمحكمة الأساسيلم يعلن النظام    - أ

لاختصاصات  ةستكون مكمل أنهاعلى  الأطراف،الدول  إلى أشارعندما  ةفي الدباج

كان  يوغسلافيا ورواندا ساسي لنظام محكمتيالقضاء الوطني على خلاف النظام الأ

 ،لهذه المحاكم على القضاء الوطني الأولويةعطاء إومتزامن مع  ،مشترك الاختصاص

لها بل هي  أولويعطاء الاختصاص إالتي لم تنص على  ةالدولي ةعلى عكس المحكم

وهذا ما يعرف بالتكامل الذي يكون بموجب  )17و  01ة (الماد ةللمحاكم الوطني ةمكمل

 ةبالنسب ةالدولي ةالجنائي ةعلى الاختصاص المحكم الأولويةوطني الجنائي الختصاص لاا

                                                           

لعروسي أحمد، مسؤولية الرؤوساء والقادة أمام القضاء الدولي الجنائي، أطروحة دكتورا، جامعة جيلالي ليابس سيدي  -  1

  .250، ص 2013/2014بلعباس 
  .217عبد القادر، التغيرات، مرجع سابق، ص  -  2
  .75، ص 2007/2008بالخيري حسينة، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، رسالة ماجيستير في القانون الدولي الجزائر،  -  3
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في  ةالجرائم الداخل ةفي تحقيق ومقاضا الأولى المسؤوليةالتالي فان بو  ةللجرائم الوطني

  1.الدولية الوطنية القضائيةتقع على عاتق الهيئات  ةاختصاص المحكم

 :التكامل أمبد ةصور   -  ب

شكال منها التكامل القانوني أخذ عده أبل  ةواحد ةالتكامل في صور  مبدأ يأتيلم  

  .والتنفيذي والإجرائيوالموضوع 

  :التكامل القانوني -1

المنصوص عليها في  ةالقانوني الأحكامخارج  ةيقصد بالتكامل القانوني وجود قواعد قانوني

  ة.الدولي ةالجنائي ةعلى المحكم ةبحيث تكملها في حكم القضايا المعروض الأساسي،نظام روما 

 ، ومن مظاهر تكاملمصدرالطراف هو لأا أولويعد القانون الدولي والقانون الوطني 

 بأييسمى  أو يقيدما يفسر على انه  الباب ليست في هذا"بقولها ) 10ة (النظام الماد أحكام

غير هذا  أخرى بأغراض ةالمتعلق ة،المتطور  أو القائمةقواعد القانون الدولي  الأشكالشكل من 

  2.النظام

  ي:تكامل الموضوع  -2

 الجنائية المحكمةالجرائم التي تدخل في اختصاص  بأنواعيقصد به التكامل المتعلق    

في  الواردةفي نطاق تلك الجرائم  إلا الوطنيةمع المحاكم  الأخيرةحيث لا تشترك هذه  الدولية

 الأفعالتجرم  ةنصوصا قانوني ةشرعت دول إذاسيسها على ذلك أمن نظام روما وت )05المادة (

  .التي تعد الجرائم وفقا للنظام الجنائي الدولي

  

  

                                                           

، 2001عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التدخل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى  -  1

  .7 -6ص 
  لأساسي للمحكمة الجنائية. ) من النظام ا10المادة ( -  2
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  الإجرائي:التكامل  -3

 ىللفصل في الدعو  الدولية الجنائية المحكمةالتي تباشرها  الإجراءاتهو تكامل  

او القضاء الجنائي الدولي  شر القاضي الوطنيإذ يبامعنى ذلك انه  ،عليها المعروضة

من النظام تحقق  )18ة (وذلك وفقا للماد ى،قبول الدعو الب المتعلقةبموجب القرارات  ،اختصاصه

  أخرى. قضائية جهة أي أمام الجريمةنفس الشخص عن ذات  ةكمامح لإعادةالمانع 

  ي:التكامل التنفيذ -4

 المحكمةالحالات التي يكون فيها تنفيذ العقوبات التي تصدرها  ييقصد بالتكامل التنفيذ

وسائل  إلىتفتقر  الجنائية المحكمةوذلك لان  ،طرف ةوهذا بان تقوم بتنفيذها الدول الجنائية،

السجن  العقوبةتنفيذ  المحكمة إلزاممن مظاهر  ،عنها الصادرة القضائية الأحكاممباشره لتنفيذ 

  1العقوبة.قبول المحكوم عليه لتنفيذ لاستعدادها  أبدتالتي  الدولةفي 

  :املكالت مبدأنطاق تطبيق  :ثانيا

 مستعدةكبير على القانون الدولي وتظل الدول غير  تأثيرمفهوم السيادة لا يزال له  إن 

لم توافق  الدوليةالتكامل مع الجرائم  ضرورةوحينما واجهت الدول  ،للتنازل عن هذه المزايا

 الأساسنشاطها على  المحكمةمارست هذه  إذا إلا ةدولي جنائيةمحكمه  إنشاءبالتالي على 

على  المناسبة الإجراءاتاتخاذ  ةمكانيإعلى عدم  المعنية الأطرافحينما تقر  أيالمحدود 

من  )17المادة (في نص  للمحكمة يليختصاص التكملافكره اوقد تبلوت مستوى الوطني ال

رغم  ى،ينعقد بالنظر الدعو  المحكمةالاختصاص  أن الأولىفي فقراتها  تالتي تضمنو النظام 

  .في الحالتين الوطنية المحكمةنظرها من قبل 

التي تدخل في  ىفي الدعو  المقاضاة أوالتي تجري التحقيق  المعنية الدولةكانت  إذا  -1

 .على ذلك ةغير قادر  أو المقاضاة، أوتحقيق الفي الاطلاع ب ةولايتها غير راغب

                                                           

  .131ضاري خليل محمود وباسل يوسف، مرجع سابق، ص   -  1
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التي تدخل في ولايتها عدم  ىعلى التحقيق في الدعو  أجرتالتي  المعنية الدولةقرت  إذا  -2

هذا قد جاء بسبب أن قرار القضاء الوطني  الجنائية المحكمةووجهت  ،الشخص ضاةمقا

  1.على القضاءحقا عدم قدرتها  أو الدولة، الرغبةعدم 

   :التكامل مبدأعلى  ةالمترتب ثالثا: الآثار

 مبدأ تأثيرحيث ينصب  ،بالتكامل الأولى المعنية الدولةالتي تمس  الآثاروهي تلك 

 إلى الأولويةكونه يعطي  الوطنية،صعيد القوانين العلى  أساسا الأطرافالتكامل على دول 

  .انعقاد الاختصاص للدول

 الأطراف: للدول  ةبالنسب -1

نحو  الأولى الخطوةعليه التي اتخذت  المصادقةنظام روما يفرض على الدول  أن إذ 

لدول  الدوليةما تفرضها الاتفاقيات  ةالالتزامات والتي عادبعض ، توقع عليهالب المصادقة

 الدولية،مع التشريعات  متلائمة الوطنيةجعل التشريعات  ةضرور  اللازماتمن  هوهذ المصادقة

   2للمحاكمة على المستوى الدولي. على مستوى الوطني المحاكمةبحيث تكون 

 الأطراف:للدول غير  ةبالنسب -2

التي ترغب في التصديق على النظام  أو الأطراف،للدول  ةعلى غرار الحال بالنسب

غير الطرف التي لا ترغب في ان يخضع  ةفانه يجب على الدول ،الجنائية ةللمحكم الأساسي

ها وفقا لتشريعاتها ارعاي ةكماتقوم بمح أنالتكامل  لمبدأ وفقا ةرعاياها لاختصاص المحكم

للقاضي  ةبالنسب ةللقانون الجنائي قد يشكل عقب ةلعاملان عدم توفر الجرائم والمبادئ ا ة،الداخلي

  3.قبولها النظر في القضية ةتقرير المحكم ة حتميةالوطني وكنتيج

  

                                                           

براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع عمان الأردن الطبعة  -  1

  .   235، ص 2008الأولى 
  .167سابق، ص ضاري خليل مخمود وباسل يوسف، مرجع  -  2
  .264لعروسي أحمد، مرجع سابق، ص  -  3
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  ة.الرؤساء والقاد ةكمالمح ةالمبادئ الموضوعي :الفرع الثاني

القضاء  أمامالمحكمات  بعدالة المتعلقة ةالموضوعي ة المبادئالوارد ةمن بين القواعد العام

 ةالدولي ةالوثيق الأساسيالتي يعبر نظامها  ة،الدولي ةالجنائي ةثلا بالمحكممم ،الدولي الجنائي

 ةعام ةمعاهد إطاروهذا  الجنائية الدولية المسؤوليةلقواعد  ةمبادئ العامالالتي دونت  الأولى

 وفةصو الم الأفعالعند ارتكاب  ةالجنائي ةالشخصي ةرت المسؤولياقحيث  الأطراف ةمتعدد

  1الأساسي.من النظام  05ة كجرائم في الماد

  :للفرد الجنائية الدولية المسؤولية مبدأ أولا:

فتم  التي ترتكبها ةعن الجرائم الدولي دولةلل ةالجنائي ةالدولي ةالمسؤولي إسناد ةاستحال ةنتيج

نظام أدرج الجنائية على الأشخاص الطبيعيين وفي هذا الصدد  ةالمسؤوليقصر على  التوصل

الذين يرتكبون الجرائم  الأفرادل عنها أوالتي يس الجنائية، الفردية المسؤوليةروما في بنود نظامه 

  )25ة (الماد أكدتهوما  )05ة (المنصوص عليها في الماد

 :ثلاث صور هي وتتخذ الأصلية: ةالمساهم .1

 :وحده جريمةالذي يرتكب  الأصليالمساهم   ) أ

 ه..."بصفت سواء جريمةارتكاب "...والتي تقتضي  /أ)03(ة النص عليها في الفقر جاء  

 اويعد الفاعل مرتكب أخر، ةوحده دون مساعدلمادي الركن اليرتكب  ةلجريملالفاعل أي أن 

حتى ولو  ،غيرالتدخل من الوحده دون  الإجرامينشاط ال أووحده من قام بالسلوك  ةلجريمل

  .2في تحضير الجريمة أخرساعده 

  أخر:مع  ةالذي يرتكب الجريم الأصليالمساهم ب) 

 أو ةبصفته الفردي ةارتكاب هذه الجريم) 25( ةمن الماد/ أ) 03( ةالفقر  إليه أشارت

يساعده في  أخر أصليامساهما  الأصليكون المساهم ان ل والمقصود بهذا  أخرلاشتراك مع با
                                                           

  .268لعروسي أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
، ص 2010يحي عبد االله طعيان جرائم الحرب في نظام المحكمة الحنائية الدولية دار الكتب اليمنية، الطبعة الأولى  -  2

209.  
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يتكون من  ةكما لو كان الركن المادي في الجريم ة،المرتكب ةفي الجريم الإجراميالسلوك  إتمام

  .لاعده أفع

  ):الفاعل المعنوي( ةلارتكاب الجريم أخرشخص  إلىالذي يلجا  الأصليالمساهم ج) 

ولذلك يطلق عليه  ،غيره بواسطة وإنما ،بنفسه للجريمة التنفيذية الأعمالوهو من لا يباشر 

 ة،وهو من يسخر غيره في تنفيذ الجريم ةواسطالفاعل بال أولمباشر الفي الفقه بالفاعل غير 

الفاعل  ةوقد تبنى نظام روما نظري 1ةفالغير هنا غير مسؤول فقد يكون الشخص حسن الني

عن طريق  أو أخربالاشتراك مع  ةقد يقوم بالجريم الأصليالمساهم  أنترض فحيث ا ،المعنوي

  الأخر.لذلك الشخص  ةالجنائي ةالنظر عن المسؤوليبصرف  أخرشخص 

  ):الشريك( ةالتبعي ةالمساهم -2

) كل من ساهم أو حرص أو قدم 25ة (من الماد/ب) 03(فقد جرم نظام روما في فقره  

  .نفسها على تجريم الاتفاق الجنائي/د) من المادة 03العون، ثم الفقرة (

الجاني قد تجاوز مرحله التفكير  أنفيفترض فيه  الدولية الجريمةالشروع في ارتكاب  أما 

هو المعروف قانونا  الجريمةمر به توهذا الدور الذي  ،ليدخل في مرحله التنفيذ ضيروالتح

  2ة.بالشروع في الجريم

  :استبعاد الحصانات مبدأ :ثانيا

المسؤولين عن معاقبة التي وضعها القانون الدولي من اجل متابعه  الالياتلقد استقرت  

 أندوليه مفادها  قاعدةعلى  الإنسانقانون الدولي لحقوق الو  ،القانون الدولي انتهاك قواعد

وذلك مهما  الدولية، الجنائية المسؤوليةمن لإعفائه لا تعد سببا  الدولةلرئيس  الرسمية الصفة

 الجنائية ةالقضائي الحصانةفاستبعاد  ،عنه الصادرة الأعمال وطبيعةكان وضعه القانوني 

 المادةنصت عليها  ام أهمها الدولية أحكامالقانون في  أساسهالمتهم بالجرائم يجد  الدولةلرئيس 

من اتفاقيه ) 02( والمادة 1948 ةلسن الجماعية الابادة جريمةمنع وقمع  الاتفاقيةمن ) 04(

                                                           

  .209يحي عبد االله طعيان، مرجع سابق، ص  -  1
  .271مرجع سابق، ص لعروسي أحمد،  -  2
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 المسؤوليةوبالتالي فان  ،19681الإنسانية ضد  المرتكبةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 

  .يرتكبونها أو يأمرون بها جريمة أيالرؤساء يقتضي  و للقادة الدولية الجنائية

  :رسميةالبالصفة  دعدم الاعتدا مبدأ -1

بالصفة الرسمية  دبحكم يقضي بعد الاعتدا )27ة (جاءت الماد ةدور المحكم فبغية تفعيل

نظام البحيث يطبق  المحكمة،تدخل في اختصاص  جريمة أي بارتكابالمتهمين  للأشخاص

ة لرئيس الدول ةوالمطلق ةالكامل ةالقضائي ةفلا تعني بالحصان ،دون تمييز الأشخاصعلى جميع 

يفهم منه  الدولةومصطلح رئيس  ،التي يرتكبها الدوليةعن الجرائم  المسؤوليةمن  ضمان إعفاءه

لمصالح ومساسها با إليه المنسوبةالجرائم  خطورةلان  ،سابقا ةرئيس دول ةفي وظيف الدولةرئيس 

متابعه و محاكمه رئيس  إمكانيةالتي تقتضي بعدم  ةقانونيال تمبرراالتزيل  الإنسانية، المشتركة

  .2الأجنبية الدولةمحاكم  أمامفي وظيفته  الدولة

  ة:الرؤساء والقاد ةمبدا مسؤولي -2

الإنسانية والانتهاكات للمبادئ والقيم  الدولية حد للجرائمانه ولو وضع  المحكمةوجدت  

 ة،خاص ةبصف ، والرؤساء والقادةعامه ةهذه الجرائم بصفينبغي إلحاق العقاب بكل فرد ارتكب 

التي تقوم  والأحوال ،الرئيس أوالقائد  ةمسؤولي بينت مدى التي )28ة (الماد أوضحتهوهذا ما 

ل القائد أحيث يس ة،بين الرئيس والمرؤوس من جه ةكما حددت العلاق ةفيها هذه المسؤولي

ه يمن طرف مرؤوس ةعن علمه بالجرائم المرتكب )28ة (من الماد) 01استنادا للفقرة (العسكري 

في  ةالمعقول ةتقاضيه عن اتخاذ جميع التدابير اللازم إلى بالإضافة ،ه بهامعن وجوب عل أو

من  )02ة (المدني بموجب الفقر  الأعلىل الرئيس أويس ،حدود سلطته لمنع وقوع هذه الجرائم

 إذا إلاه تلءالعسكريين حيث لا تتم مسا ةلقادل ةعن تلك المقرر  أدنىوفق معايير  ةنفس الماد

  3.قصد تجاهله ارتكابها أوكان على علم بارتكاب الجرائم 

                                                           

خلفان كريم، الأسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانون الدولي المعاصر،  -  1

  .271المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، ص 
   .224خلفان كريم، مرجع سابق، ص  -2

  .220يم، مرجع سابق، ص خلفان كر  -  3
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  الأعلى.الرئيس  أوامرعدم الدفع بالتنفيذ  مبدأ :ثالثا

 أوامر إلىمن العقاب مستندين  ةالجرائم الدولي وامرتكب تيفل أندون  الحيلولةمن اجل  

  :وهي ةعام قاعدةتبنى نظام روما  أفعالهم، لإباحةسببا  أنهاسائهم على رؤ 

 الاستثنائية الأحوالفي  إلا الجنائية المسؤوليةلا تعتبر سببا لامتناع  ئهمرؤساأوامر  أن 

  .من النظام )33المادة (به  توهو ما جاء

لا يعد سببا  الإنسانية ةوسلام بالأمن ةئم ماسالمرؤوس لرئيسه بارتكاب الجرا ةفطاع

فيه الذي لا  همنفذ ةتقوم مسؤولي ،ه من المسؤولية فإضافة إلى مسؤوليته مصدر الأمرءفالإع

 أنمع  ،رئيسه الوظيفي أوحكومته  أوامربمجرد انه قام فقط بتنفيذ  ةالتنصل من المسؤولي هيمكن

 الموضوعيةظروف لل اتبع العقوبةباعتبار هذا الظرف سببا لتخفيف  بإمكانها المحكمة

  1.ومقتضيات العدالة الجريمةبارتكاب  المحيطة والشخصية

  .المتهمين من العقاب ةالرؤساء والقاد إفلاتلعدم  ةالمبادئ المقرر  :الفرع الثالث

 إفلاتبمنع  ةكفيل ةصارم ةدولي ةجنائي ةعدال تأسيسالتي تعرقل  المختلفةرغم العقوبات 

 على طريق ةمهم ةيعد في حد ذاته خطو  ةالدولي ةالجنائي ةمحكمال إنشاء أن إلامن العقاب 

   .وتقرير احترام القانون الدولي ،الدوليين والأمنلدعم السلم 

 ةقانوني إصلاحاتتبني  إلىتدفع الدول  أن ،وتفعيلها العدالةومن شان تطور هذه 

من العقاب تحت  إفلات الجناةدون  ةوالحيلول الإنسان،تضمن احترام حقوق  ةمهم ةوتشريعي

 ةلدى الدول بحيوي ةحقيقي ةسياس ةرادإفر اويظل تو  ،الدول ذريعة سيادة بما فيها  مختلفةظروف 

عقات التي يوالم جزوهو المدخل الحقيقي لتجاوز كل هذه الحوا ،من العقاب الإفلاتمنع  وأهمية

  .2صديق على القانون روماتقف في وجه الت

  

                                                           

  .227لعروسي أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
  .282لعروسي أحمد، مرجع سابق، ص  -  2
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  الدولية:عدم تقادم الجرائم  مبدأ أولا:

 ةمن تاريخ ارتكاب الجريم ةمعين ةزمني ةبمعنى مد القضائيةالتقادم معناه سقوط الدعوى 

تقادم في الوبذلك ف ،وتوقيع العقاب عليه ةمرتكب الجريم ةفي متابع ةبحيث يسقط حق الدول

 ةالمتهم من عقوب إفلات إلىهما يؤدي وكلا ،الدعوى وتقادم العقوبةالقانون الجنائي نوعان تقادم 

  ة.حق في تنفيذ العقوبالعن طريق سقوط  أو ة،القضائي ةسواء عن طريق سقوط المتابع

 ةالعود ةالمتهم فرص لإعطاءالتقادم  بمبدأتعترف  الوطنية الجنائيةوان كانت القوانين 

فان  الجريمة،تاريخ ارتكاب  والانخراط في المجتمع بشكل سليم بعد مرور زمن محدد على

  الإنسانيةتهديد بقاء  أو الإنسانيةعلى  ةخطور بالجسامة وال التي تتميز  ةالجرائم الدولي ةطبيع

 لأنه ،القانون الدولي الجنائي إطارفي  المبدأدفعت لعدم تطبيق هذا  بالفناء المجموعات منهااو 

 إليهاستندت  ذا ماوه ة،من العقاب على جرائمهم الدولي والقادةالرؤساء  بإفلاتنه السماح أمن ش

 الإنسانيةضد  ةجرائم المرتكبالو  ،عدم تقادم جرائم الحرب ةلاتفاقي إقرارهاعند  العامة الجمعية

 15/12/1970 في )25 –(د  12 27 قرارها رقم ةالعام الجمعيةواتخذت  ،1968ة لسن

وذلك لتقرير  ضرورية، بإجراءاتالقيام  المعنيةتطلب من الدول  أن ةالمتحد الأمم أنفيها  أكدت

  1.للتقادم ةغير قابل الإنسانية جرائم الحرب والجرائم ضد أن

  العقوبة:عدم تقادم  مبدأ :ثانيا

 ةحق في تنفيذها بسبب معنى المدالفي القانون الداخلي سقوط  العقوبةيقصد بتقادم  

بان المجتمع  القضائية ةفكر لزما لملا ءهذا النوع من التقادم الجنائي جا ، وتبنىقانونا ةالمقرر 

 معاناةويكون المحكوم عليه قد عاش  ،عقوبتها أنجبتالتي  والمحاكمة الجريمةيكون قد نسي 

للاندماج من جديد في وسطه الطبيعي  وأهلتهمن جراء هروبه واختطافه وحسن سلوكه  حقيقية

ليس كذلك في  الأمر أنغير  ،لنسيان المجتمع لظروف صدورهالتفقد معناها  العقوبةمما جعل 

من دون  الأمرطبق قواعد التقادم لما ينطوي عليه ذلك نالقانون الدولي الجنائي حيث لا ت

ة عد أكدتوقد  الدولية،لجرائم اعن اقترافهم  والقادةالمسؤولين من الرؤساء  ةملاحقه ومتابع

 )07( المادةهو الحال في العقوبة في القانون الدولي الجنائي، كما  عدم سقوط ةمواثيق دولي

                                                           

  .225- 224أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  -  1
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 المرتكبةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم  ةمن اتفاقي )04ة (وكذا الماد لائحة نورمبيرغ،من 

  1ة.نسانيالإضد 

  .استبعاد نظام العفو مبدأ :ثالثا 

وهو  الجريمة،على  المترتبةبعض حقوقها  أوعن كل  الاجتماعية الهيئةهو تنازل العفو 

  .ويسمى العفو الشامل الجريمةعفو عن  ،ويسمى العفو الخاص العقوبة عفو :نوعان

حالات التي تمر بها الدول الفي  الدوليةالعفو عن جرائم الحرب والجرائم  ةوتظهر فكر  

ذات  المسلحةوغالبا ما تصاحب النزاعات  متدهورة، ةيبظروف سياس أو ة،انتقالي بفترات

للحفاظ على  الأهميةفي  غايةولذلك يقف المجتمع الدولي بين اعتبارين  الداخلية، الطبيعة

من تقديم مرتكبي  العدالة وما تستلزمهوالحفاظ على  ،الداخلي والدولي من جانب والأمنالسلام 

  .2خرأمن جانب  للمحاكمة الخطيرةالانتهاكات 

من العقاب التي  الإفلات سياسةجزء من  الدوليةالعفو عن الجرائم  أصبح أنوبعد  

والتي ساهمت في تشجيع ارتكاب انتهاكات  ،مناطق من العالم خلال القرن العشرينعدة ت دسا

نظام  أن الأخيرفي  إليهوما توصل  السياسةهذه  ةزادت المطالب لمواجه الإنسانلحقوق  عديدة

هدف عند ب ي،عن القصاص من الجان والإعفاء الواقعةستار النسيان على  أسدلالعفو الذي 

متهمين بارتكاب جرائم أو البه بهم تالمش الأشخاص ضاةمنع مقا إلىتطبيقه على جرائم الحرب 

 3ة.نصوص دستوري أوسواء في شكل قوانين  ،الحرب

  

  

  

                                                           

  .276، ص2011أشرف عبد العزيز الزيان، المسؤولية الدولية لرؤوساء الدول، دار النهضة العربية القاهرة  -1
  .278يان، مرجع سابق، ص أشرف عبد العزيز الز  -2

  .503، ص 2008فخري عبد الرازق الحدثي، شرح قانون العقوبات، دار الهاتك، القاهرة  -  3
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  خاتمة 

وفي الختام، فان فكرة المسؤولية الجناية الدولية لرئيس الدولة في الوقت الراهن ،     

لقد قطعت العدالة  متقدمة، في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية حقيقية،ة وصلت الى مرحل

الي  الدولية اشواطا مهمة في ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ،فمن محاكمات نورمبورغ

وصولا الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لن تكن تلك التجارب تعمل في  يوغسلافيا ورواندا،

استقلالية تامة بل كانت كل منها تستفيد من تجربة سابقتها ،ولقد ميزت المسؤولية الجنائية للفرد 

دى بالمحكمة اليات فرضها عن طريق تطبيقات عملية لهذا الفضاء الجنائي الدائم ،وهذا ما أ

الجنائية الدولية الدائمة الى تطبيقات فعلية عن طريق القضايا المحالة اليها من طرف الدول 

  الأعضاء مثل دولة صربيا ومحاكمات ميلوسوفيتش وقضية ليبيا .

كما ان إرساء هذا المبدأ في نظام قانوني دولي دائم يتسم بالديمومة يعتبر ركيزة أساسية 

الدولي الجنائي التي تعد واقي ومانعا من ارتكاب الجرائم الدولية ،الشىء لتحقيق فكرة الردع 

الذي جعل محرري نظام روما يعتمدون الصيغة الاتفاقية من اجل انفاذه حيث تم طرحه في 

  شكل اتفاقية دولية تخضع لنفس القواعد التي تحكم المعاهدات والاتفاقيات الدولية   

اكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب ونقصد هنا افراد تعد هذه الطريقة هي الأنسب لمح

طبيعيين يحملون مناصب غير عادية والتي تتمثل في رئاسة الدولة وما يمليه هذا المركز 

  (الحصانة) حيث ان هذه الجرائم تخرج عن قدرة الفرد العادي .

الجرائم  ولكن رغم جهود المجتمع الدولي في تحقيق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن

الدولية فيبقى بعض الغموض في العديد من الجوانب من ناحية القواعد التي ترتب المسؤولية 

الجناية الدولية او من حيث الشروط والاركان الواجب توافرها في الجرائم الدولية ،وصولا الى 

الوصول الى إيجاد اليات تضبط المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم الدولية ،من اجل 

  تحقيق الامن والسلم الدوليين .
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  النتائج -1

  تطور فكرة المسؤولية الجنائية للفرد مع مختلف القوانين القضائية الجنائية الحديثة . -

إرساء فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من خلال مسائلة الأشخاص الطبعيين المسؤولين  -

  ن صفاتهم ومناصبهم .عن ارتكاب جرائم دولية بغض النظر ع

  أصبحت فكرة الفرد مخاطبا مباشرة بقواعد الجنائية الدولية .  -

ان الاعتداء بالصفة الرسمية للشخص لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية وهذا ما  -

جاء في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة ،واثبتته من قبل احكام مماثلة في القانون 

  اسي لمحكمتي رواندا ويوغسلافيا سابقا.الأس

  الاقتراحات -2

يجب على مختلف الدول التعاون الدولي وإرساء قوانينها الداخلية لمحاكمة وملاحقة مرتكبي -

  الجرائم الدولية ،واثبات المسؤولية الجنائية الفردية .

  يجب تكثيف التعاون الدولي من اجل دعم وتقوية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة . -

التوسيع في الاختصاص الموضوعي للمحكمة ليشمل جرائم أخرى مثل جرائم الإرهاب،  -

  وجرائم تبييض الأموال وجرائم المخذرات .

ا الولايات المتحدة الامريكية يجب عدم التعاون بين الدول لمواجهة الحملة العالمية التي تقوده -

لاضعاف المحكمة الدولية الجنائية الدائمة والمتمثلة في مختلف التهديدات والضغوطات التي 

تمارس على دول الأعضاء في قانون روما الأساسي التي رفضت التوقيع على اتفاقية الحصانة 

  حكمة.من العقاب مع الولايات المتحدة التي تمنع مثول رعاياها امام الم
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خياطي مخطار، دار القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة  -6

ري، الماجيستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معم

  .2011تيزي وزو 

دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني،  -7

  .2008/2009مذكرة ماجيستر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

سامية بشوشة المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة عن حرب مذكرة ماجيستر كلية  -8

  .2007/2008الحقوق جامعة عنابة 

عامر محمد علي، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالمحاكم الوطنية، مذكرة لنيل إجازة  -9

  .2009/ 2008، الجزائر   18المدرسة العليا للقضاء الدفعة 

: الحماية الجنائية لرئيس الدولة مذكرة ماجستير في العدالة  عبد الله بن شايع بن شفلوت -10

  .2008العربية للعلوم الأجنبية، الرياض،  نايفراسات العليا جامعة الجنائية كلية الد

محمد بن فردية، المسؤولية الدولية الجنائية، للأفراد عن جرائم التعذيب مع دراسة جريمة  -11

  .2008التعذيب في السجن أبو غريب رسالة لنيل درجة الماجيستير، جامعة الدول العربية 

���ل �راح 
طور ا����ء ا�دو�	 ا�����	 ،�ذ�رة ���ر ���دة ا������
�ر 
	 ا����ء  - 12
وا����ون ا�دو���ن ا�������ن،�%�  ا���وق وا�#%وم ا������  ���#  ��
وري !��ط��  

2006/2007.  

 المقالات:- 4

ة في ضوء احمد عبد الحميد الرفاعي، المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، دراس -1

  أحكام القانون الدولي الإنساني مجلة الدراسات العليا، دون سنة النشر.

أمجد محمد منصور، محمد منصور القطري، الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي الجرائم  -2

  .جرائم الإبادة أمام القضاء، العدد الثاني، الجزء الثالث، منشور على الموقع
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الجنائية الدولية (طبيعتها واختصاصها، موقف الأمم المتحدة بارعة القدسي، المحكمة  -3

  .2004العدد الثاني،  20وإسرائيل منها) مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

خلفان كريم، الأسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في  -4

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة القانون الدولي المعاصر، 

  الجزائر

مجلة الحوار المتمدن  فيلينزهير كاضم عبود، المسؤولية القانونية في قضية الكورد  -5 -

  .6/12/2007المؤرخة في  2121عدد 

حقيقية محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هل هي خطوة  -6
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مخلد الطراونة، عبد الاله النواسية التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، وبيان حقوق المتهم  -7

  .2004، جامعة البحرين،02أمامها، مجلة الحقوق، المجلد الاول، العدد 
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